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  2005 مشاورات المادة الرابعة لعام طارتقرير خبراء الصندوق في إ
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  2005أعده ممثلو الصندوق في مشاورات عام 

  مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

  لورنزو بيريز، وأنتوني بوتبموافقة 

  2006 سرما 1

  
اء مناقشات  لإجر2005  ديسمبر14 إلى  نوفمبر30قام فريق من خبراء الصندوق بزيارة طرابلس في الفترة من  •

تن السيدة إمام، و، وسويد، وعبدون، و)رئيسا(وقد ضم الفريق السادة الحاج . 2005مشاورات المادة الرابعة لعام 

 ).وجميعهم من إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى(بيرج 
 
ي غانم أمين  شكر عبد الحفيظ الزليطني أمين مجلس التخطيط العام، ومعاليوقد اجتمعت البعثة مع معالي الدكتور •

 ومعالي السيد الطاهر الجهيمي ، ومعالي السيد محمد الحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية،اللجنة الشعبية العامة

 ونائبه السيد ، ومعالي الدكتور أحمد المنيسي محافظ مصرف ليبيا المركزي،أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط

  .  المسؤولين الآخرينفرحات بن إقدارة، وعدد من كبار

  

  التنفيذيون المديرونرحب بشأن المشاورات السابقة 2005 يناير 28وفي ختام مناقشات المجلس التنفيذي في  •

بالجهود المعززة لإصلاح الاقتصاد، إلا أنهم شددوا على الحاجة إلى التعجيل بتحول ليبيا إلى اقتصاد السوق، 

ونظرا للنقص . الملائمعلى النحو يط السياسات وتنسيقها وتحديد تسلسلها  يستلزم تخطهذا التحولأن نجاح مؤكدين 

الشديد في الموارد البشرية وضعف المؤسسات الليبية، أيد المديرون طلب السلطات الحصول على مساعدة فنية من 

وأيد  .لنحو الواجب لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد، مع مراعاة قدرتها الاستيعابية على ا،الصندوق

المديرون الرأي القائل بضرورة تركيز عملية الإصلاح في الأجل القصير على إنشاء أدوات نقدية تستند إلى قواعد 

  .السوق، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وتحرير الأسعار، وتقوية إدارة الميزانية، وإصلاح نظام الدعم
 
 
 4 و 3و ) أ( 2 قبول التزاماتها بموجب الأقسام ق النقد الدولي بقرارها، أبلغت الجماهيرية صندو2003وفي يونيو  •

ولا تزال إدارة الشؤون القانونية وإدارة النظم النقدية والمالية التابعتان . من المادة الثامنة من اتفاقية تأسيس الصندوق



  

2 

2

 .اجعةللصندوق، بانتظار الحصول على التوضيحات اللازمة من السلطات قبل استكمال المر
 
تخفيض سعر الصرف  تم 2003 وفي يونيو .ربوط بوحدة حقوق السحب الخاصةمالدينار الليبي و 2002 ناير يمنذو •

  .  وحدة حقوق سحب خاصة0.5175=  دل 1إلى سعر % 15 بنسبة

  

 .ل قدرة الخبراء على إجراء مهام الرقابة بشكل فعاتعيقوتشوب القاعدة الإحصائية في ليبيا جوانب قصور مهمة  •

إلى  ميزان المدفوعاتوبينما تم إحراز بعض التقدم المحدود في إبلاغ البيانات النقدية وبيانات المالية العامة و

    .  الصندوق، هناك مواطن ضعف ملموسة لا تزال قائمة في مجال الأسعار والحسابات القومية
 
أما قضايا البيانات . ول والثاني على التواليويرد ملخص لعلاقات ليبيا مع الصندوق والبنك الدولي في الملحقين الأ •

  .(PIN)" نشرة المعلومات المعممة"مسودة خلفية عن الملحق الرابع تضمن وي. فيغطيها الملحق الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المحتويات
 الصفحة 



  

3 

3

  
  5  ملخص واف
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  2005-2004التطورات في الفترة 
فوائض كبيرة  اقتصادي قوي نسبيا ونموفتحقق  ،كان أداء الاقتصاد الكلي الليبي مرضيا، 2005-2004في الفترة 

وقد تم إحراز بعض . يرجع إلى التطورات الإيجابية في سوق النفطما م ،في المالية العامة والميزان الخارجي

بما في ذلك تبسيط جدول التعريفة الجمركية، والتحرير الجزئي لأسعار التقدم على صعيد الإصلاح الهيكلي، 

العامة والبدء في خصخصة أحد البنوك ، الفائدة، وتوسيع نطاق برنامج الخصخصة ونطاق الاستثمارات الأجنبية

بين المؤسسات التنسيق وإلى غير أن تنفيذ الإصلاحات لا يزال يفتقر إلى خطة شاملة متوسطة الأجل . كبرىال

  .الحكومية

  

  وجهات نظر السلطات

اتفقت السلطات مع الخبراء بوجه عام حول ضرورة تنفيذ الجماهيرية برنامجها للإصلاح الهيكلي على نحو أكثر 

حيب بمسودة الاستراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد الليبي التي أعدها فقد تم التر. فعالية وبأسلوب منسق

وتدرك السلطات أنه بالنظر إلى ضخامة تحديات الإصلاح والقيود التي . خبراء الصندوق بناء على طلب السلطات

عي توفير قدر يفرضها نقص القدرات البشرية في الجماهيرية، فإن تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل سوف يستد

  .هائل من المساعدة الفنية التي سيتعين على ليبيا تمويل معظمها

  

  تقييم خبراء الصندوق

 نتيجة التوقعات الإيجابية في ، في الجماهيرية على المدى المتوسط المواتيةالمالية الأوضاع من المتوقع أن تستمر

ويحث . ي لا تزال متباينة في ظل السياسات الراهنة، بالرغم من أن آفاق الاقتصاد غير النفطسوق النفط العالمية

  .المديرون السلطات على الاستعانة بالاستراتيجية متوسطة الأجل باعتبارها مخطط مبدئي لإصلاح الاقتصاد الليبي

  

تكليف أمانة المالية ) 1: (هناك ثلاث فئات من الإصلاحات اللازمة، وتتضمن ما يلي، وفي مجال المالية العامة

وذلك من خلال توحيد ميزانيات الحكومة وإلغاء العمليات غير  ،ولية التحكم الكامل في سياسة المالية العامةبمسؤ

وتوسيع الوعاء وذلك من خلال تعزيز عملية الميزانية تحسين جودة الإنفاق الحكومي  )2(المدرجة في الميزانية؛ 

ليحل  صندوق للادخار والاستقرار إنشاءعن طريق  يبيةالنفطية الل تحسين إدارة الثروة) 3(الضريبي غير النفطي؛ 

  .القائمين بالفعل" صندوق الاستثمار"و" صندوق الاحتياطي النفطي"محل 

  

غير نقدية الدوات الأعتماد على الازيادة  شجع الخبراء مصرف ليبيا المركزي على وفي المجال النقدي،

إعادة تنشيط سوق النقد ، و"شهادات الإيداع"مل، وإصدار  بالكاتحرير أسعار الفائدة وذلك من خلال ،المباشرة

وقد أوصوا المصرف المركزي أيضا بإعادة النظر في منهجه لإعادة هيكلة الجهاز . المتداول بين البنوك
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الجهاز إعادة هيكلة ب تختصبما في ذلك إنشاء هيئة المصرفي واعتماد الاستراتيجية التي يوصي بها الخبراء، 

، التي يرى الخبراء أنها تمثل عنصرا أساسيا في نجاح تنفيذ هذه  التجاريةمصارف إليها ملكية الالمصرف تنتقل

  .الاستراتيجية

  

الرسوم ضمين ضريبة الاستهلاك و على تأهم القضايا التي ينبغي معالجتها تشتمل بالإصلاح الهيكلي،وفيما يتعلق 

التعجيل بالاستعدادات الجارية لمفاوضات الانضمام إلى ؛ و التعريفة الجمركيةمعدلاتفي على السلع المستوردة 

قائمة سلبية، وإلغاء استخدام وفي مجال الاستثمار الأجنبي، ؛ إصدار قانون للخصخصةو ؛منظمة التجارة العالمية

  .تبسيط الإجراءات وتسريع إجراءات الموافقة والتسجيل  مليون دولار أمريكي، و50شرط الحد الأدنى البالغ 

  

 Exogenous" (تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية"بعزم ليبيا على المشاركة في تمويل رحب الخبراء وقد 

Shock Facility( . ودمج "هيبيك"الانسحاب من مبادرة  هافي قراروأكدوا مجددا توصيتهم بأن تعيد ليبيا النظر 

  .متعدد الأطراف" هيبيك"خطتها لتخفيف أعباء الديون ضمن إطار مبادرة 

  

 يكون مسؤولا عن تنسيق جهود تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى بين الأماناتأكد الخبراء كذلك ضرورة و

، مع إعطاء إجراء إعادة هيكلة كاملة للنظام الإحصائيوشجعوا السلطات على . الإصلاح التي تقوم بها الحكومة

  .أولوية لإنشاء مجلس إحصائي قومي وجهاز إحصائي قومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ـ مقدمة والتطورات الأخيرةأولا
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تواجه ليبيا في الوقت الحالي تحديا هائلا يتمثل في التخلص من التركة القديمة التي تشتمل على  -1

منذ رفع العقوبات الدولية  .مركزية إدارة الاقتصاد والاعتماد المفرط على القطاع العام وشدة الاتكال على النفط

ررت ليبيا إجراء إصلاحات هيكلية شاملة والتعجيل بالتحول نحو اقتصاد عن ليبيا بعد أكثر من عشر سنوات، ق

 وبالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة في عملية تحرير الاقتصاد، فإن الاقتصاد الليبي لا 1.السوق

ع القوى العاملة، يزال خاضعا إلى حد كبير لسيطرة الدولة ومفتقرا للتنوع، حيث تتركز في القطاع العام ثلاثة أربا

، ويواصل القطاع النفطي هيمنته على )من إجمالي الناتج المحلي% 2(ولا تزال استثمارات القطاع الخاص ضئيلة 

جماهيرية تعتبر مواتية حسب معايير منطقة الشرق الأوسط وشمال لاوالمؤشرات الاجتماعية في  2.الاقتصاد

 ).1الجدول (إفريقيا 
 
 على الحاجة إلى إجراء  أعمال الرقابة التي يمارسها الصندوقركزت ،2005 ـ 2004وفي الفترة  -2

إصلاح شامل لنظام الحوافز والنظام الهيكلي، وإصلاح سياسات التجارة والمالية العامة والسياسة النقدية، وإعادة 

 القانون وخلال هذه السنوات، أقرت السلطات. هيكلة الجهاز المصرفي، وتحسين موثوقية البيانات الاقتصادية

الضريبي والقانون المصرفي الجديدين، وقامت بتحرير أسعار الفائدة جزئيا، وتبسيط التعريفة الجمركية، وإدخال 

، وتوسيع نطاقي برنامج الخصخصة والاستثمار إجراءات التقدم بطلبات مزاولة الأعمالتحسينات ملحوظة على 

 .الأجنبي المباشر
 
ففي أعقاب قرار المجلس التنفيذي  .ة علاقات الصندوق مع الجماهيريةازدادت كثافوفي الآونة الأخيرة،  -3

الإصلاحات الاقتصادية جهود  الحصول على مساعدة فنية من الصندوق لدعم ليبيايد طلب  بتأي2005في أوائل 

زارت طرابلس عدة بعثات من الصندوق لتقدير متطلبات الإصلاح في الجماهيرية وتقديم والمالية في البلاد، 

 3.المشورة على الصعيدين الاقتصادي والمالي
 
 الذي أكد عزم ليبيا ، التقى فريق من خبراء الصندوق بالزعيم الليبي معمر القذافي2005في يوليو و -4

 .على إصلاح وتحديث اقتصادها، وأشاد بالعلاقة المعززة مع صندوق النقد الدولي
 

                                                 
  . على التوالي،2004 وسبتمبر 2003رفع عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية على التجارة مع ليبيا في سبتمبر  تم 1

% 80من الصادرات السلعية، و% 97، ومن إجمالي الناتج المحلي% 56بنحو  القطاع النفطي أسهم، 2005 -2000الفترة  خلال  2

   .من الإيرادات الحكومية

إدارة النظم النقدية "و" مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط"و" إدارة شؤون المالية العامة" في ذلك بعثات من  بما3

  ".إدارة الإحصاءات"و" والمالية
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غير أن توقعات استئناف . أبطأ مما كان متوقعاوكان التعاون بين ليبيا والبنك الدولي يمضي بوتيرة  -5

   4.التعاون قد تحسنت على ما يبدو في الآونة الأخيرة

  

  

  2005 - 2004ثانيا ـ التطورات في 

   2004التطورات الاقتصادية في  ألف ـ
  

رة فوائض كبي اقتصادي قوي نسبيا ونمو فتحقق ،2004كان أداء الاقتصاد الكلي الليبي مرضيا خلال عام  -6

 %)5.6(وزيادة الإنتاج النفطي %) 31(ما يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط م ،في المالية العامة والميزان الخارجي

تقريبا مع % 4.5وإجمالا، حدث نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قدره ). 1، والشكل البياني 2الجدول (

 وفي قطاعات البناء والتشييد، والمرافق، والتعدين بلغ .في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي% 4زيادة قدرها 

- 5(كذلك سجل قطاع التجارة وقطاع الخدمات مكاسب كبيرة . ، بدعم من ازدياد الإنفاق الحكومي%5حجم النمو 

ووفقا لما أوردته البيانات . نتيجة لتحرير التجارة الخارجية والاستئناف الملحوظ لأنشطة السياحة الأجنبية%) 6

  5).2الجدول % (2.2سمية، فقد انخفضت أسعار المستهلك بواقع الر
 
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 في عملية ، لمناقشة مشاركة البنك المستقبلية2005 ديسمبر 1 نوفمبر ـ 30 زارت طرابلس بعثة من البنك الدولي أثناء الفترة 4

وتوصلت البعثة إلى اتفاق مع السلطات الليبية حول ضرورة الانتقال إلى المساعدة الفنية المكثفة في مجالات خبرة . الإصلاح في ليبيا

مناقشة /، لتحديد2005 نوفمبر 9 ـ 8 في الفترة (IFC)" مؤسسة التمويل الدولية"وقد زارت طرابلس كذلك بعثة من . البنك الأساسية

  .  عدة الفنية المحتمل قيام المؤسسة بتقديمهاالمسا

أما المؤشر الجديد الذي . ، يقلل من شأن التضخم1992 يرى الخبراء أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي تعود أوزانه الترجيحية لعام 5

  .  ، فقد تأخر بدء العمل به نتيجة بعض الصعوبات الفنية2003يستند إلى نتائج مسح الأسر لعام 
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يقيإجمالي الناتج المحلي الحق
تضخم مؤشر أسعار المستهلك
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني

.ديرات خبراء صندوق النقد الدوليالسلطات الليبية؛ وتق: المصدر

  

  2006- 1999إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والتضخم، : ليبيا–1الشكل البياني
 %)التغيرات السنوية (
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وقد استمر موقف المالية العامة القائم على التوسع، حيث ارتفع عجز المالية العامة غير النفطي إلى  -7

 حوالي إلىارتفع غير أن الفائض الكلي . )2، والشكل البياني 3الجدول  (من إجمالي الناتج المحلي% 33.5

من إجمالي الناتج % 51حوالي (نفطية يرادات الالإمن إجمالي الناتج المحلي، وذلك نتيجة زيادة % 17.5

قوة  نتيجةمن إجمالي الناتج المحلي واحدة  مئوية ة نقطبنحو زادتأما الإيرادات غير النفطية فقد . )المحلي

 بزيادة الواردات، وإجراء التحسينات في إدارة عمليات التحصيل التي تقوم بها مصلحة الجمارك واقترانها

من إجمالي الناتج المحلي نظرا لأن طفرة % 0.5وقد انخفض مجموع الإنفاق وصافي الإقراض بواقع  .الإيرادات

 تم 6،، التي ترجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات العامة)من إجمالي الناتج المحلي% 8(النفقات الرأسمالية 

 . نتيجة للهبوط الحاد في النفقات الجارية خارج الميزانيةتعويضها وتجاوزها

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا، والذي تم تدشينه في أكتوبر )  كيلومترا540( في ذلك الانتهاء من تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز  بما6

  .     مليار يورو، نصفها تقريبا بتمويل من ليبيا5.2 بتكلفة بلغت حوالي 2004
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2006- 1999عمليات الحكومة العامة، : ليبيا-2الشكل البياني
 )من إجمالي الناتج المحلي(% 

التوقعات
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موقف تحسن ومع . )3، والشكل البياني 4الجدول  (%9.2وقد زاد عرض النقود بمعناها الواسع بنسبة   -8

. حليمن إجمالي الناتج الم% 50 نحو لقطاع المصرفيي تجاه اصافال ها الدائنمركزبلغ  الحكومة المالي،

مما ترتب عليه انخفاض نسبة الائتمان إلى إجمالي ، 7%1الاقتصاد بنسبة المقدم إلى الكلي الائتمان وانخفض 

 وحافظ مصرف ليبيا المركزي على سعر الفائدة على 8.%21 إلى 2003في عام % 28الناتج المحلي من 

ات السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار ، إلا أن الأهمية الاقتصادية لأدو%4عمليات إعادة التمويل عند نسبة 

 .الفائدة، ظلت محدودة للغاية، نظرا لأن أسعار الفائدة على القروض والودائع كانت جبرية في الغالب

  

  

  

  
                                                 

 مليار دينار 0.8يون المؤسسات العامة لدى البنوك بمبلغ  يرجع هذا الانخفاض إلى أسباب أهمها اضطلاع الحكومة بإعادة شراء د7

الشركات الائتمان المقدم إلى ، بينما زاد حجم %9.4وباستثناء عملية إعادة شراء الديون، زاد حجم الائتمان المقدم إلى الاقتصاد . ليبي

  %).3.5 (الائتمان المقدم إلى القطاع الخاصالزيادة متواضعة في حجم  وظلت%. 17العامة 

ففي عام .  تعتبر هذه النسبة في ليبيا أدنى بكثير من المستوى السائد في معظم بلدان المغرب العربي والبلدان المنتجة للنفط الأخرى8

  . في الإمارات العربية المتحدة% 64في المتوسط في المغرب وتونس، و% 67في الكويت، و% 74، وصلت  هذه النسبة إلى 2004
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2006-1999نقدية، المؤشرات ال: ليبيا-3الشكل البياني
  )من عرض النقود في بداية السنة% التغيرات السنوية (

 
 التوقعات
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 زيادة كبيرة، حتى فائض الحساب الجاري الخارجيأسهمت التطورات المواتية في سوق النفط في زيادة و -9

 20إلى قرابة % 41فقد ازدادت عائدات الصادرات النفطية بنسبة  . إجمالي الناتج المحليمن% 24بلغ قرابة 

ونتيجة لزيادة . مليار دولار أمريكي، كما زادت الصادرات غير النفطية، غالبا من البتروكيماويات، زيادة ملحوظة

وعلى وجه العموم، . أمريكي مليار دولار 8.8فبلغت % 22النفقات الرأسمالية، سجلت الواردات نموا بنسبة 

 والشكل 5الجدول  (2005 شهرا من الواردات المتوقعة في عام 24إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى قرابة ارتفع 

  ).4البياني 
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2006-1999القطاع الخارجي،: ليبيا-4الشكل البياني
 )لناتج المحليمن إجمالي ا(% 

 
 التوقعات
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  2005باء ـ التطورات الاقتصادية والتطورات على صعيد السياسات في 

  
  التطورات الاقتصادية

 فبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي .2005لاقتصاد الكلي محتفظا بقوته النسبية في عام ظل أداء ا -10

% 41و% 32.5 فائض المالية العامة والفائض الجاري الخارجي إلى بلوغ وتشير التقديرات إلى، %3.5حوالي 

 المستهلك لأول مرة منذ عام وتشير البيانات الرسمية إلى تضخم أسعار. من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي

 %.2.5 مسجلة معدل موجب بلغ نحو 1999

تحقق  قد ،2005النمو الاقتصادي الكلي في عام أن وعلى عكس السنوات السابقة، تشير التقديرات إلى  -11

ففي الوقت الذي اقتصر فيه نمو النشاط الاقتصادي على %). 4.5(في الاقتصاد غير النفطي بصفة أساسية 

 نتيجة الهيدروكربوناتاع النفط، نتيجة لقصور الطاقة الإنتاجية، كان انتعاش النشاط في قطاع غير في قط% 1.5

 فقد تضمنت التجارة والفنادق والنقل ،أما أهم القطاعات التي سجلت نموا قويا. أساسية لزيادة الإنفاق الحكومي

سجل %) 2.5(اع الزراعة متواضعة وبينما ظلت المكاسب المحرزة في قط%). 5(؛ والتشييد والخدمات %)7(

 %).1.8(قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو موجب لأول مرة منذ خمس سنوات 

غير أن . من إجمالي الناتج المحلي% 68إلى  إلى وصول الإيرادات النفطية وتشير البيانات الأولية -12

 عدم تحويل مصرف ليبيا المركزي جةنتيتقريبا، % 15التقديرات تشير إلى هبوط الإيرادات غير النفطية بواقع 



  

13 
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 وانخفاض الإيرادات التي تحصلها مصلحة ،"صندوق الاحتياطي النفطي"مبالغ الفائدة المستحقة على أرصدة 

الجمارك والحكومات المحلية، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى الآثار الجانبية لقانون الضرائب الجديد والتعريفات 

عاد المدفوعات المتعلقة بتسوية لوكربي، فقد ارتفع مستوى الإنفاق الحكومي بنحو مع استبو 9.الجمركية الأخيرة

وقد اتسع . وإجراء تحسينات في تنفيذ ميزانية التحول%) 25(نتيجة حدوث زيادة حادة في فاتورة الأجور % 33

 10.من إجمالي الناتج المحلي% 35عجز المالية العامة غير النفطي حتى بلغ 

فشهدت النقود وأشباه النقود %). 29( فقد تميزت بقوة نمو النقود بمعناها الواسع ،نقديةالتطورات الأما  -13

تعكس هذه التطورات عودة الاقتصاد الليبي إلى الطابع النقدي و. على التوالي% 20و% 33نموا ملحوظا بواقع 

ت، والارتفاع الحاد في حجم تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية وزيادة ثقة الجمهور بعد رفع العقوبا

وعلى وجه العموم، ظلت المصارف التجارية تتمتع  11%).23(الائتمان المصرفي المقدم إلى المؤسسات العامة 

ومع استمرار تحسن موقف  12.بسيولة عالية وزادت من حجم احتياطياتها المفرطة لدى مصرف ليبيا المركزي

. من إجمالي الناتج المحلي% 70تجاه القطاع المصرفي إلى الحكومة المالي، وصل مركزها الدائن الصافي 

، فقد قامت الحكومة %)3نحو (وبالرغم من النمو المتواضع في حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص 

 13.بتلبية معظم احتياجات القطاع الخاص الائتمانية من خلال البنوك المتخصصة

 أهمها قوة صادرات ،ئض الحساب الجاري إلى عدة أسبابع فااارتفيرجع  وعلى الصعيد الخارجي، -14

وسجلت الواردات نموا بنسبة .  مليار دولار أمريكي29حتى بلغت % 48الهيدروكربونات التي ازدادت بواقع 

                                                 
، يتم تخفيض معدلات الشريحة العليا من الضريبة الحدية على 2004ائب الجديد الذي تم إقراره في مارس  بموجب قانون الضر9

راجع الفقرة  (2005وقد بدأ تطبيق جدول التعريفة الجمركية الجديد في أواسط عام . الأجور والرواتب، وزيادة الإعفاءات الضريبية

16 .(  
 مليار دينار 1.6 مليار دينار ليبي، منها 5.2ا المدفوعات المتعلقة بتسوية لوكربي بواقع  زادت النفقات الحكومية المستبعد منه10

. 2006، لن يصرف إلا في 2005في هيئة تحويل إلى المصارف المتخصصة في أواسط ديسمبر ) من إجمالي الناتج المحلي% 2.9(

من إجمالي الناتج % 30.2عات المتعلقة بتسوية لوكربي، نسبة ، بلغ عجز المالية العامة غير النفطي، مستبعدا منه المدفو2004وفي 

  . المحلي
 كذلك تعكس معدلات النمو المرتفعة إيداع المبالغ المحولة إلى المصارف المتخصصة في حسابات هذه المصارف لدى المصارف 11

  . التجارية، الأمر الذي جعلها جزءا من النقود بمعناها الواسع
من مجموع الودائع المصرفية، % 58غت نسبة ودائع المصارف الإجمالية لدى مصرف ليبيا المركزي نحو ، بل2005 في أواخر 12

  . 2004في % 12من مجموع الودائع المصرفية، مقابل % 17؛ وبلغت احتياطيات المصارف العادية نحو 2004في % 50مقابل قرابة 
ونظرا لأن . يدة المقدمة من المصارف المتخصصة مليار دينار ليبي، بلغت القروض الجد2005 خلال الشهور التسعة الأولى من 13

وقد بلغ رصيد هذه القروض في نهاية سبتمبر . هذه المصارف ليست بالمصارف التجارية، لم يتم رصد هذه القروض في المسح النقدي

  .   تقريبا من الائتمان المصرفي المقدم إلى الاقتصاد ولم يسدد بعد% 25 ما يعادل 2005
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وعلى وجه العموم، ازداد إجمالي .  مليار دولار أمريكي، تدعمها زيادة الطلب المحلي11حتى بلغت قرابة % 24

 .2006 شهرا من الواردات المتوقعة لعام 32لدولية إلى حوالي الاحتياطيات ا

 انخفض 2005-2004وفي . ، والدينار الليبي مربوط بحقوق السحب الخاصة2002ومنذ شهر يناير  -15

نتيجة التحركات في سعر صرف % 4 مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تراكمية بلغت صرف الدينار الليبي سعر

وخلال نفس الفترة، انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي الذي يستند إلى السعر . واليور/الدولار الأمريكي

 ).5الشكل البياني % (7الرسمي لمؤشر أسعار المستهلك بواقع 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التطورات على صعيد السياسات

 فقد .ادي، واصلت السلطات الليبية العمل على تنفيذ تدابير للإصلاح والانفتاح الاقتص2005وفي عام  -16

قامت بتبسيط التعريفة الجمركية، وخففت القيود على التجارة الخارجية عن طريق تقليص القائمة السلبية للواردات 

% 10(وبالرغم من أن جدول التعريفة الجمركية الجديد لا يتضمن سوى معدلين .  بندا17 بندا إلى 31من 

يع السلع المستوردة تخضع حاليا لرسم خدمة بنسبة ، فإن جم)لجميع المنتجات الأخرى% لمنتجات التبغ وصفر
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)يبي؛ المقياس الأيمندولار أمريكي مقابل دينار ل* (السعر الخاص
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.السلطات الليبية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي: المصدر
 

  

  2005 الربع الثالث من -  1999تطورات سعر الصرف، الربع الأول من :  ليبيا-5ل البياني الشك
  )نهاية الفترة(

، أضيفت الصبغة القانونية على سعر السوق الموازية بالنسبة لبعض المعاملات وأطلق عليه مسمى السعر1999في فبراير * 
 .2002وقد تم توحيد سعر الصرف في يناير ". الخاص"
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% 2للسلع المستوردة وانخفضت إلى % 50-25وفي نفس الوقت، ارتفعت ضريبة الإنتاج والاستهلاك إلى %. 4

 . كذلك أنشأت الحكومة صندوقا للاستثمار يتولى إدارة جزء من إيرادات النفط الحكومية14.للسلع المنتجة محليا

 يعزز استقلالية ا جديدا مصرفياقانون) 1: ( أقرت السلطات الليبيةي والمصرفي،وفي المجال النقد -17

.  لمكافحة غسل الأموالاقانون) 2(مصرف ليبيا المركزي ويمنحه سلطة السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا؛ 

ة على الودائع، وتحديدها ، منحت البنوك الليبية استقلالية في تحديد أسعار الفائد2005واعتبارا من شهر أغسطس 

وفي %). 4الذي يبلغ حاليا ( نقطة أساس على سعر الخصم السائد 250على القروض ضمن نطاق يزيد بمقدار 

الواقع العملي، أدت زيادة السيولة في البنوك إلى استمرار أسعار الفائدة المنخفضة على الودائع بوجه عام، قرابة 

كذلك أصدر مصرف ليبيا المركزي عددا من . ى القروض أي ضغوط، ولم تشهد أسعار الفائدة عل1-1.5%

 وإعادة ،"صحارىال مصرف"وباشر عملية خصخصة القرارات الرامية على تحسين عمليات البنوك التجارية، 

 .من البنوك التجارية الخمسة التي يمتلكهارسملة ثلاثة بنوك تجارية 

 بير في تبسيط إجراءات التقدم بطلبات مزاولة الأعمال تم إحراز تقدم كالإصلاحات الهيكلية،وعلى صعيد  -18

 one-stop" (النافذة الواحدة"وعلى وجه التحديد، بدأ تفعيل مبدأ . لتيسير خلق فرص الأعمال والتعجيل بها
window( يوما للموافقة على الطلبات، مع التزام الإدارة الحكومية بالإشعار عن 30، ووضع حد أقصى مدته 

وقد تم توسيع نطاق أنشطة برنامج الخصخصة والاستثمار الأجنبي لكي . ن خلال كاتب العدلرفض أي طلب م

كذلك تم السماح بإقامة مشروعات . يشمل الأنشطة المتممة للإنتاج في قطاعات النفط والصحة والنقل والتأمين

 بشأن الاستثمار 5لقانون رقم  حتى يمكن الإفادة من الحوافز التي يوفرها ا،مشتركة بين مستثمرين ليبيين وأجانب

.  من المقرر تصفيتها144 مؤسسة عامة مقرر خصخصتها و216 وعلى وجه العموم، يوجد إجمالا 15.المحلي

 . مؤسسة عامة صغيرة66وقد بيعت حتى الآن 

ففي . اتخذت ليبيا خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجهات الدائنة الخارجيةوفيما يتعلق بالدين الخارجي،  -19

 تمت تسوية الاستحقاقات المتنازع بشأنها مع الجهات الدائنة في كل من ألمانيا وإسبانيا والمملكة 2004-2005

وتتعلق هذه الاستحقاقات . ولا تزال المناقشات جارية مع بعض الجهات الدائنة الأجنبية الأخرى. المتحدة

 .ة على الجماهيريةبمدفوعات متنازع عليها نتيجة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحد

                                                 
وكانت المعدلات السابقة تتراوح بين .  منتجا منها المستورد والمنتج محليا على حد سواء81 تسري هذه الضريبة على قائمة تضم 14

ونظرا لنقص البيانات المتاحة، فقد تعذر على الخبراء تقدير التأثير . للسلع المنتجة محليا% 4بالنسبة للسلع المستوردة و% 50- 10

  . ير على الحماية الكليةالصافي لهذا التدب

 تشتمل حوافز الاستثمار المتاحة بموجب هذا القانون، على الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لفترة تمتد بحد أقصى ثمان سنوات، 15

  .والإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على واردات المعدات اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية
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، أعدت خطة خاصة ")هيبيك("مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وبعد أن سحبت ليبيا مشاركتها في  -20

مع عدد من لإعادة جدولة الديون التوصل إلى اتفاقات ، تم 2005مع نهاية عام و. بها لتخفيف أعباء الديون

وقد زودت .  المفاوضات جارية مع نيكاراغواظلتنزانيا وبنن، بينما البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منها أوغندا وت

السلطات الليبية خبراء الصندوق بمعلومات تفصيلية عن استحقاقات ليبيا على بلدان أخرى، وأفادت بأن القانون 

باء الديون ونظرا لهذا التقييد تستند خطة السلطات لتخفيف أع. الليبي لا يجيز للحكومة إلغاء أصل أي دين مستحق

 .    العقارات، وإعادة جدولة أصل الدين، وإلغاء الفوائد/بادلة الدين بأسهم الملكيةإلى عدة طرائق، منها م

  

  ثالثا ـ تقرير البعثة حول المناقشات

 ألف ـ الآفاق متوسطة الأجل

 الاقتصاد الحاجة إلى إصلاحركزت المناقشات المتعلقة بسياسة الاقتصاد الكلي في المقام الأول على  -21

 وبالرغم من أن .وتعزيز بناء القدرات للتمهيد من أجل استمرارية نمو الاقتصاد غير النفطي وزيادة فرص العمل

السلطات لم تقدم شرحا مفصلا لخطتها المعنية بالتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، والتي لا تزال في مرحلة 

 . فيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصادمبكرة من الإعداد، فقد أكدت مجددا عزمها تن

ليس فيها ما يثير القلق فاق المالية في ليبيا على الأجل المتوسط، الآوأيد الخبراء رأي السلطات بأن  -22

 نتيجة عدة أسباب أهمها التطورات المواتية المتوقعة في قطاع ،حول مدى إمكانية استمرار الأوضاع الحالية

غير أنهم أكدوا أن الآفاق الاقتصادية ـ وأهمها التوسع في الاقتصاد غير النفطي وخلق فرص العمل ـ . نفطال

وقالوا إن الاستمرار في تنفيذ السياسات . سوف تستند بصفة أساسية إلى الإصلاحات التي ستقوم السلطات بتنفيذها

 على الأرجح إلى كبح النمو الاقتصادي في المدى الراهنة التي تتسم بعدم التنسيق بين تدابير الإصلاح، سيؤدي

وأعرب الخبراء عن رأيهم بأن نمو الاقتصاد غير النفطي خلال السنوات الأخيرة، كان مدفوعا بعدة . المتوسط

أمور أهمها الدفعة التنشيطية من الميزانية، وأنه لن يكون قادرا على الاستمرار ما لم تدعمه إصلاحات هيكلية 

 .ي تظل الطريقة المثلى لضمان زيادة الاستثمارات واستمرارية النمو الاقتصاديشاملة، والت

على أساس استمرار السياسات في ليبيا توقعاتهم الاقتصادية الكلية وقد استعرض خبراء الصندوق  -23

 إلى نحو 2010-2006 والتي تشير إلى وصول معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الفترة الراهنة،

في القطاع النفطي ونمو متواضع في % 7سنويا في المتوسط، الأمر الذي يعكس متوسط نمو سنوي نحو % 4.5



  

17 

17

مؤشر السنوي على تضخم العدل  ومن المتوقع ثبات م16.سنويا في المتوسط% 3.25الاقتصاد غير النفطي بواقع 

من و. موقف المالية العامة، بفرض عدم الانحراف عن المسار المحدد في %4-3 عند نسبة أسعار المستهلك

، لتبلغ ري الخارجي المالية العامة والحساب الجارصيدي في  سنوياالفوائض الكبيرةتحقيق تمرار المتوقع أيضا اس

ويرجع تراكم هذه الفوائض في المالية . من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي% 41و% 35في المتوسط حوالي 

، لا سيما الانخفاض المتوقع في مستويات الاستثمار ستيعابية في الاقتصاد الليبيمحدودية الطاقة الاالعامة إلى 

 ).6الجدول (والنمو 

 المستويات المرتفعة القياسية لسعر النفط  الآفاق متوسطة الأجل إلىاستنادوعلى الرغم من  -24

في واقع الأمر، و. لشيءوافتراضات الإنتاج، فإن المخاطر السلبية التي تهدد هذه الآفاق تعتبر محدودة بعض ا

 دولارا للبرميل عن مسار السعر الفوري في تقرير آفاق 15 واقعسعر النفط ببهبوط إلى افتراض استنادا 

 سوف ،الاقتصاد العالمي، تشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن حساب المالية العامة والحساب الجاري الخارجي

من إجمالي الناتج المحلي، % 27و% 22تبلغ في المتوسط  ـ وقعيسجلان رغم ذلك فوائض كبيرة طوال فترة الت

 17).6الشكل البياني (على التوالي 

يث ح ازدياد ارتفاع مستوى اعتماد ليبيا على النفط،شدد الخبراء على أن الاتجاهات المتوقعة تؤكد  -25

وبلغت استثمارات )  في المتوسطمن إجمالي الناتج المحلي% 29(شهدت الميزانية غير النفطية عجزا كبيرا 

وقالوا إن مستويات النمو ). من إجمالي الناتج المحلي% 2(القطاع الخاص غير النفطية نسبة متواضعة للغاية 

والاستثمار المتوقعة في القطاعات غير النفطية، تعتبر من أدنى المستويات بين البلدان المجاورة والبلدان النفطية 

لقوى العاملة الكافية لعمل اللتوليد فرص ماهيرية بحد ذاتها، وأنها غير كافية الأخرى، وأدنى بكثير من قدرات الج

  18).سنويا% 4حوالي (التي تشهد زيادة سريعة الليبية 

  

                                                 
، من المتوقع ازدياد )في مجالي التنقيب وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة(يذ برنامج استثماري طموح في القطاع النفطي  نتيجة لتنف16

  . 2010 مليون برميل يوميا بحلول عام 2.25 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي إلى نحو 1.65الطاقة الإنتاجية من 

 30 بواقعسعر النفط في  ن استيعاب فائض حساب المالية العامة بالكامل، يستلزم حدوث هبوط إذا ما تساوت العوامل الأخرى، فإ17

يتعين أن يكون  ، الجاري الخارجي؛ وبالنسبة لفائض الحسابدولارا للبرميل عن مسار السعر الفوري في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي

  .  دولارا للبرميل33الهبوط بواقع 

في نمو الاقتصاد غير النفطي % 1 إلى أن كل زيادة بمعدل ،ي أجريت عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتشير الدراسات الت 18

  .تقريبا% 0.7تولِّد زيادة في توظيف العمالة بواقع 
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  .السلطات الليبية؛ وتقديرات خبراء الصندوق: المصادر
   ميزان المالية العامة الكلي يقترب من مستوى الصفر1/
   . يقترب من مستوى الصفر الجاري الخارجي فائض الحساب2/
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  2010-2005تحليل الحساسية، : بياـ لي6الشكل البياني 
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أوصى خبراء الصندوق وحتى يمكن التصدي للتحديات المذكورة أعلاه وتحسين آفاق ليبيا الاقتصادية،  -26

استراتيجية متوسطة "مسودة  ولتحقيق ذلك، رفع الخبراء إلى السلطات .إصلاح اقتصادي شاملبوضع برنامج 

تشكل عناصر هذه الاستراتيجية و.  للنظر فيها، حيث تم إعدادها بناء على طلب السلطاتقتصادالا لإصلاح "الأجل

   ). 1الإطار (التوصيات الأساسية التي انتهى إليها الخبراء 

 غير أنها لم تبد أي إشارة عما إذا كانت ستبدأ بتنفيذ هذه ،بوجه عام مع تقييم الخبراءاتفقت السلطات و -27

مع رأي السلطات بأنه بالنظر إلى ضخامة  واتفق الخبراء .الإصلاحات المقترحة وموعد البدء إذا ما تقرر

صلاحات والمساعدة الفنية،  وتسلسل الإتحديد أولوياتالتحديات والقيود الاجتماعية التي تواجه الجماهيرية، فإن 

  .   يعد عاملا حيويا في سبيل نجاح الاستراتيجية المقترحة

  

 باء ـ سياسة المالية العامة

 ؤكدةم ألقت السلطات الضوء على إجراءات تقييد الإنفاق النسبية التي اتبعتها في السنوات الأخيرة، -28

وأيد الخبراء تقييم السلطات، وأعربوا عن ترحيبهم . قارتفاع أسعار النفط لم يترتب عليها طفرة في الإنفا على أن

 غير أنهم شددوا على 19.صندوق الاحتياطي النفطي الممول من الإنفاق خارج الميزانيةبقرارها المتمثل في إلغاء 

 عمليات المقاصة الصافية استمرار والافتقار إلى الشفافيةضرورة تعزيز عملية الميزانية التي لا تزال تعاني من 

وفي هذا السياق، أعربت السلطات عن عزمها القوي على التصدي لقضية . وغياب التخطيط للأجل المتوسط

  .2006المقاصة الصافية خلال عام 

 الجمركية ة التعريفإلى ترحيب القطاع الخاص بما أجرته من إصلاحات في مجال السلطات قد أشارتو -29

ه على الرغم مما تثيره هذه الإصلاحات من توقعات بتعزيز  وأفاد الخبراء بأن.2005على الواردات في أغسطس 

على المدى القصير، الأمر الذي تسفر أيضا عن فاقد في الإيرادات التجارة والنمو الاقتصادي، فإنها يمكن أن 

فاقد وسوف يتعين تعويض هذا ال. قانون الضرائب الجديدالمتوقعة بالفعل نتيجة تطبيق الآثار الجانبية سيزيد من 

 20.توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة في تحصيل الإيرادات من خلال ة جزئيوبصفةالإيرادات الممكن في 

. وبالتالي، شجع الخبراء السلطات الليبية على تنفيذ توصياتهم حول تعزيز السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات

                                                 
  ).30 راجع الفقرة ( دينار ليبيات مليار3 متعدد السنوات بقيمة مقدارها للإقراضبرنامج  تم اتخاذ هذا القرار بعد اعتماد 19

.  تفيد تقديرات الخبراء الأولية، بأن الآثار الجانبية المقترنة بالقانون الضريبي الجديد وإصلاحات التعريفة الجمركية قد تكون بالغة20

، في سياق زيادة الأنشطة 2005في % 5ففي هذا الصدد، تشير التقديرات إلى تراجع تحصيلات الإيرادات الضريبية غير النفطية بنحو 

  %. 25بالرغم من الزيادة التقديرية في الواردات بنحو % 14تصادية والواردات؛ وأن الإيرادات الجمركية انخفضت بواقع الاق
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ء بشأن إدارة الإيرادات، وطلبت الحصول على وأفادت السلطات بأنها بدأت بالفعل في تنفيذ توصيات الخبرا

 .  المساعدة الفنية بغية متابعة ما تم تحقيقه في هذا المجال

متعدد السنوات بقيمة الحكومي  الإقراضبرنامج  تنفيذواستعرض خبراء الصندوق التقدم المحرز في  -30
 21.ن خلال المصارف المتخصصةم الممول من موارد صندوق الاحتياطي النفطي  دينار ليبيات مليار3مقدارها 

وأكد الخبراء مجددا توصيتهم بضرورة إجراء هذه العملية من خلال المصارف التجارية وأن أي دعم مقدم لأسعار 

واتفقت أمانة المالية مع رأي الخبراء، ولكنها أشارت إلى تردد مصرف ليبيا . الفائدة يكون من خلال الميزانية

تجارية بتمويل هذا البرنامج باعتباره السبب الأساسي في تفويض المصارف المركزي في السماح للمصارف ال

 وأفاد مصرف ليبيا المركزي أن مبرره في هذا الأمر هو أن عدم وجود 22.المتخصصة الاضطلاع بهذا البرنامج

وحث . الضمانات والضمانات الإضافية ما كان ليجعل للمصارف التجارية قادرة على استعادة هذه القروض

لخبراء المصرف المركزي وأمانة المالية على السعي للتوصل إلى آلية تسمح بمشاركة المصارف التجارية في ا

  .   هذا البرنامج

الذي ، 2006موجزا لمشروع الميزانية التسييرية وميزانية التحول لعام واستعرض خبراء الصندوق  -31

لسلطات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام للبدء واتفقوا مع ا%. 17يشير إلى حدوث زيادة في الإنفاق بحوالي 

ولكي يتحقق هذا الأمر، أوصى الخبراء بتكريس جانب كبير . في معالجة الاحتياجات الاجتماعية الضخمة للسكان

من هذه الزيادة لتحسين مستويات التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية المادية، وتوفير التمويل اللازم 

 غير أنهم أكدوا 23.الاجتماعية الموجهة بصورة أكبر إلى مستحقيها، وتسوية جميع متأخرات الحكومةللمصروفات 

أن الطاقة الاستيعابية المحدودة التي يتسم بها الاقتصاد الليبي تستدعي توجيه عناية كافية بالتأثير التضخمي 

زيادة معدل تنفيذ برنامج ) 1(اء كذلك على وقد شدد الخبر. المحتمل نتيجة الزيادة المقترحة في الإنفاق الحكومي

تحسين جودة الإنفاق عن طريق تبسيط إجراءات إعداد وانتقاء المشروعات، وتعزيز ) 2(استثمارات الحكومة، و

من % 38 نحو 2006ويتوقع الخبراء أن يبلغ فائض المالية العامة الكلي لعام . إجراءات الرقابة على تنفيذها

       24.من إجمالي الناتج المحلي% 29، مع بلوغ عجز المالية العامة غير النفطي إجمالي الناتج المحلي

                                                 
وبلغت القروض المقدمة من .  يتألف هذا البرنامج من قروض مدعمة يتم تقديمها للأسر والمزارعين وأصحاب المشاريع من القطاع الخاص21

  .  مليار دينار ليبي2005 تسعة أشهر من عام المصارف المتخصصة خلال أول
وكان من الممكن لهذه العملية أن تساعد المصارف التجارية على إعادة .  تعود ملكية المصارف التجارية العامة في ليبيا لمصرف ليبيا المركزي22

  . 2005في نهاية ديسمبر ) النقود بمعناها الواسعمن حجم % 34( مليار دينار ليبي 6.8تدوير جزء من السيولة المفرطة لديها، المقدرة بنحو 
وإضافة إلى ذلك، علم الخبراء أن الحكومة في . أشار الخبراء بالتحديد إلى مبلغ مليار دينار ليبي متأخرات مستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي 23

  .  فقط من فاتورة الكهرباء المستحقة عليها% 30المتوسط  لا تسدد سوى 
وف الحالية، يعد هذا المستوى أدنى بكثير من أعلى حد لعجز المالية العامة غير النفطي الذي يمكن للجماهيرية تحمله على المدى  وفي الظر24

  .  من إجمالي الناتج المحلي% 55الطويل، والذي قدره الخبراء بنحو 
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  25الاستراتيجية متوسطة الأجل المقترحة للإصلاح الاقتصادي:  ليبيا-1الإطار 
  

 وترشيد الكلي الاقتصادي الاستقرار على الحفاظ ، لإصلاح الاقتصاد الليبيالمقترحةمتوسطة الأجل  الاستراتيجية تتوخى

 ويمكن. النفطي غير الاقتصاد لتنمية صلبة قاعدة وإرساء السوق، اقتصاد إلى بالتحول والتعجيل النفطية، الثروة استخدام

 سنتين بين تتراوح منهما كل مرحلتين على تقسم سنوات ست إلى خمس تبلغ فترة مدى على الاستراتيجية هذه تنفيذ

  .سنوات  وثلاث
  

 للتعجيل بالتحول إلى اقتصاد السوق الأولوية إعطاء ينبغي هذه المرحلة خلال): 2008 ـ 2006(أولا ـ المرحلة الأولى 

 تعزيز) 2( إدارتها؛ وأسلوب الميزانية إجراءات وترشيد العامة المالية أوضاع ضبط) 1( :التالية لأهدافعن طريق تحقيق ا

 التجارة على المتبقية القيود إزالة) 3( سوق؛ال نظام مع المتوافقة النقدية الإصلاحات وتنفيذ المركزي المصرف دور

 تحسين) 6( للخصخصة؛ ومترابط قوي برنامج وضع) 5( الدعم؛ نظام وترشيد الأسعار تحرير استكمال) 4( الخارجية؛

  :وتشتمل الإصلاحات الأساسية على ما يلي. لالأعما مناخ
  
 العامة المالية    1- 1

وإنشاء صندوق الاستقرار والادخار؛  المالية؛ أمانة يتهامسؤول تتولى موحدةمدمجة و ميزانية وضع •
؛ ووضع أطر للإنفاق متوسط الأجل، وإصلاح قانون المشتريات؛ الميزانية إجراءات تعزيزو الخزانة؛ نظام تحديثو
 .وتحسين إجراءات الرقابة عليها العام الاستثمار لبرامج الإعداد تحسينو

 
؛ وتخفيض المعدلات الضريبية؛ والحد للشركات جديدة دفع تيباتتر  واستحداث؛الضريبي النظام تبسيط •

من الإعفاءات؛ وإعادة تنظيم مصلحتي الضرائب والجمارك؛ وإنشاء وحدة لكبار الممولين؛ وتحسين الضوابط؛ وزيادة تنمية 
 .الضريبية بالمكاتب الخاصة والمعدات المباني وتحسينالموارد البشرية؛ 

 
 . الاجتماعيالضمانعاملين في الخدمة المدنية ودراسة لنظام إجراء تعداد لل         •

 
  الإصلاحات النقدية وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي    2- 1

 الدعم منح؛ وكاملا تحريرا الفائدة أسعار تحرير؛ وموجه أساس على الائتمان تخصيص نظام إلغاء •
 . التجارية بإصدار شهادات إيداعبنوك؛ والسماح للكزيالمر ليبيا مصرف منأذون  إصدار؛ والميزانية خلال من الائتماني

 
 القدرة عزيز؛ وتالمالي البيانات وإبلاغ المحاسبة نظم تحسين؛ ووالمكتبية الميدانية الرقابة بمستوى الارتقاء •

 دراتالق بناء تطويرو؛ فيه المتخصصة لمصارفا وإدخال الاحترازي الرقابي الإطار تقوية؛ والائتمان مخاطر تقدير على
 .العاملين وتدريب
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 دمجو ؛المصرفية الهيكلة بإعادة مختصة هيئة إلى المركزي ليبيا مصرف من العامة البنوك ملكية نقل     •
؛ العملاء هوية من التحقق في "الواجبة العناية" إجراءات استكمال؛ وواحد كيان في بنكا 48ا عدده البالغ الأهلية البنوك

القطاع المصرفي أمام المنافسة ؛ ووضع خطة لفتح للدولة المملوكة البنوك بقية خصخصة/ةهيكل إعادة عملية في البدءو
 .الأجنبية

 

استكمال ؛ وتعديل التشريعات الحالية بشأن المحاسبة وإمساك الدفاتر، والإفلاس، لتتوافق مع المعايير الدولية     •
 .تحديث نظام المدفوعات

  
        الإصلاح الهيكلي3- 1

محظور استيرادها لأسباب لا إلغاء البنود العشرة ال؛ وقى من أشكال احتكار الدولة للاستيرادإلغاء ما تب •
الوصول ؛ وتبسيط الإجراءات الجمركية؛ وباعتبارات دينية أو صحية والاستعاضة عنها بتعريفات جمركية تتعلق

 .ستوى المعايير الدوليةبالمؤسسات والقوانين واللوائح المتعلقة بالتجارة والاستثمار الدوليين إلى م

الدعم في الميزانية، ووضع جميع أشكال إدخال ؛ وإلغاء جميع القيود المتبقية على الأسعار وهوامش الربح       •
 .خطة لتخفيضها بالتدريج

 .إصدار قانون للخصخصةو ،الهيئة المعنية بالخصخصةدعم استقلالية        •

إعادة تنظيم ؛ و وتبسيط إجراءات الموافقة؛دام نظام القائمة السلبيةاستخ: تعديل قانون الاستثمار الأجنبي       •
؛ والاستعاضة عن السماح الضريبي المؤقت جميع الحوافز الضريبية في قانون الاستثمار بغية تنسيقها بين كافة المستثمرين

 .معجلالهلاك الإتخفيض في الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبي أو الخصم أو الإعفاء الضريبي التام بال

 أمان ةإنشاء شبك؛ وإجراء دراسة عن حالة الفقر؛ ووضع خطة لإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية       •
 . بالإصلاح الهيكلياجتماعي لفئات السكان الأكثر تأثرا

إعداد برنامج عمل إحصائي متعدد  وإنشاء جهاز إحصائي قومي؛ وشاء مجلس إحصائي قومي؛إن       •
 .إعداد برنامج متعدد السنوات لتعيين وتدريب العاملين، بما في ذلك من تالسنوا
وفي هذه المرحلة، ينصب التركيز على توحيد جوانب عملية الإصلاح من : )2010 ـ 2008 (لثانيةـ المرحلة ا ثانيا

راعة والصناعة التقدم في تنويع الاقتصاد وتشجيع الإصلاحات في قطاعات الز) 1: ( الأمور التاليةخلال تحقيق
دعم شبكة الأمان الاجتماعي؛ ) 3(إصلاح الخدمة المدنية ونظام الضمان الاجتماعي؛ ) 2(؛ )بما فيها السياحة(والخدمات 

ولما كان العديد من هذه الإصلاحات يتطلب كثيرا من العمل الفني المتخصص كما يتطلب . تحسين الحكم والإدارة) 4(
لضروري بدء الاستعدادات اللازمة في مرحلة مبكرة من عملية الإصلاح حتى يمكن توافقا واسعا في الآراء، فمن ا

  1. /الشروع في التنفيذ قبل انتهاء المرحلة الأولى
  

  تنويع الاقتصاد والسياسات القطاعية   1- 2

صرفي استكمال إعادة هيكلة الجهاز المو ؛استكمال تنفيذ برنامج الخصخصة وتهيئة مناخ سليم للاستثمار؛       •
إصلاح  ووضع خطة لإصلاح الأراضي وتعديل الإطار القانوني الحالي للأراضي الصناعية؛ ووتطوير الأسواق المالية؛

 .تحسين الخدمات الحكومية في القطاع الزراعي وتحسين البنية التحتية الريفية وقانون العمل؛
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  ارة    الخدمة المدنية والقطاعات الاجتماعية وسلامة الحكم والإد2- 2

؛ وتنفيذ لإصلاحات شاملة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية؛ ووضع البدء في إصلاح الخدمة المدنية •
 . الاجتماعي وتقويتهضمانبرنامج إصلاح شامل لإعادة هيكلة نظام ال

 . وجهاز قضائي كفء ومستقل جهاز تدقيق محاسبي قويإنشاء  عن طريقتدعيم الإطار المؤسسي •

   المقدمة من الصندوق وأمور أخرىتراتيجية متوسطة الأجل والمساعدة الفنيةتنفيذ الاس - ثالثا

 الفنية ةيتطلب تنفيذ الاستراتيجية متوسطة الأجل تقسيمها إلى برامج سنوية، بما في ذلك المساعد •
 .المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات الموصى بها وإنشاء نظام لمراقبة الأداء

 :هناك بعض الخيارات المتاحة، منها ما يلي الفنية من الصندوق، وفيما يتعلق بالحصول على المساعدة •
تكرار الزيارات من إدارات الصندوق الوظيفية ) 2(المدى الطويل؛ أو /تعيين مستشارين مقيمين على المدى القصير و) 1(

مة بتغطية معظم تكاليف ملزالجماهيرية ستكون  وسوف .والخبراء في مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط
 .التي يتولى الصندوق ترتيباتها أو التي يقدمهاالمساعدة الفنية 

تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى بين حتى يتحقق النجاح للاستراتيجية متوسطة الأجل يتعين  •
لمعاونة هذا الفريق، ويمكن تشكيل لجنة فنية . الأمانات يكون مسؤولا عن تنسيق جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة

 .بحيث يعهد إليها بجمع وتحليل البيانات والصياغة الفنية للسياسات

إن استمرارية عملية الإصلاح تتطلب أن تقيم الحكومة حوارا بناء ودائما مع المجتمع المدني، بما في  •
لتزام بهذه السياسات ويزيد من ذلك مجتمع الأعمال، حتى تتمكن من شرح أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز الا

 .فعاليتها
  
  
ندعو السلطات إلى الاستعانة بالبنك الدولي في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، نظرا لتركز جانب كبير من الإصلاحات آنفة الذكر في  1/

  .المجالات التي يتمتع فيها البنك الدولي بمهارات كبيرة وخبرات واسعة
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صندوق الاحتياطي " ليحل محل إنشاء صندوق الاستقرار والادخار السلطات مع الخبراء على أن واتفقت -32

لحفاظ على في الجماهيرية واالنفطية  تحسين إدارة الثروة هو عنصر أساسي في ،"صندوق الاستثمار"و" النفطي

 والادخار بموجب قانون  غير أنها أعربت عن رأيها بأن إنشاء صندوق الاستقرار26.استقرار اقتصادها الكلي

سوف يستغرق فترة زمنية تصل إلى عامين، نظرا لأنه سيستلزم إحالة مشروع القانون إلى المؤتمرات الشعبية 

 كما اختلفت السلطات مع توصية الخبراء بعدم السماح 27".مؤتمر الشعب العام"الأساسية لمناقشته قبل عرضه على 

وأعرب الخبراء عن رأيهم في هذا الشأن بأنه يتعين مرور جميع .  محليالصندوق الاستقرار والادخار بالاستثمار

وإضافة إلى ذلك، ذكروا أن استثمار موارد صندوق الاستقرار والادخار . الاستثمارات العامة عبر قنوات الميزانية

عقيم هذه يمكن تبريره بالحاجة إلى تاستراتيجية الحكومة المعنية بالخصخصة وفي الخارج سيكون متسقا مع 

وأفاد الخبراء بأن مشروعي قرار إنشاء صندوق . الموارد بغية تجنب انتقال تقلب الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد

 يلزمهما تعديلات كبيرة لاستيفاء ،الاستقرار والادخار اللذين أعدتهما أمانة المالية ومصرف ليبيا المركزي

 وأعادوا التأكيد على ضرورة إنشاء هذا الصندوق طبقا 28.متطلبات النجاح في صندوق الاستقرار والادخار

أن ينص القانون المنشئ لذلك الصندوق على طبيعة وعلى وجه الخصوص، ينبغي . لتوصيتهم في هذا الشأن

لإصدار  المبادئ التوجيهية وأن ينص علىموارد الصندوق ومصدرها والقواعد التي تحكم مراكمتها واستخدامها؛ 

  29.ية التي تحكم عمل الصندوق وكيفية إدارة أصولهاللوائح التشغيل

أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار وآفاق المالية العامة متوسطة الأجل، وفي الختام، ناقش الخبراء  -33

وقع استمرار الوضع وأكدوا أيضا أنه على الرغم من ت. السلطات في استخدام الخدمة المدنية للحد من البطالة

فهناك حاجة إلى بصفة أساسية،  ككل على المدى المتوسط، نتيجة قوة الإيرادات النفطية المريح للمالية العامة

ولتحقيق هذين . ترشيد هيكل الميزانية وتوجيه سياسة المالية العامة نحو هدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

تكليف أمانة ) 1: (تحقيق ما يلي، وهي تتضمن اعتماد تدابير لهناك ثلاث فئات من الإصلاحات اللازمةالهدفين، 

تحسين جودة  )2(المالية بمسؤولية التحكم الكامل في سياسة المالية العامة، وتحسين شفافية العمليات الحكومية؛ 

                                                 
صندوق يفتقر إلى تعريف واضح لأهداف الصندوق هذا ال القرار المنشئ لكون من" صندوق الاستثمار" ينبع تحفظ الخبراء إزاء 26

  . ويسمح للصندوق بالاستثمار محليا،والقواعد التي تحكم تراكم الموارد فيه وكيفية استخدامها

أما مؤتمر الشعب .  مؤتمر شعبي أساسي في الجماهيرية450انات المحلية؛ وهناك المؤتمرات الشعبية الأساسية في ليبيا هي البرلم 27

  .العام فهو البرلمان الوطني

 وفقا لمشروع القرار الذي أعدته أمانة المالية، لا توجد قواعد واضحة للسحب، ويسمح لصندوق الاستقرار والادخار بالاستثمار 28

رف ليبيا المركزي، يتم دمج أصول صندوق الاستقرار والادخار مع احتياطيات وبموجب مشروع القرار الذي أعده مص. محليا

  .  المصرف المركزي، ويمكن للمصرف المركزي أن يسحب من الصندوق لتغطية احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي

  .  ، الملحق الثانيSM/06/90 للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا حول صندوق الاستقرار والادخار، راجع الوثيقة رقم 29
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النفطية الليبية للحد من تعرض  تحسين إدارة الثروة) 3(الإنفاق الحكومي وتوسيع الوعاء الضريبي غير النفطي؛ 

وأيدت السلطات توصيات الخبراء وأقرت بالحاجة إلى إصلاح شامل لنظام . صدمات النفطالمالية العامة ككل ل

   30.وأفادت السلطات بأنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ التدابير الموصى بها. الخدمة المدنية

  جيم ـ السياسة النقدية وتطوير القطاع المالي

التحرير الجزئي لأسعار  المركزي مؤخرا نحو رحب الخبراء بالإجراءات التي اعتمدها مصرف ليبيا -34

إلى أسلوب الإدارة تدريجيا مصرف المركزي للتحول البمثابة خطوة أولى مهمة في جهود واعتبروها  ،الفائدة

ونظرا للنجاح الذي تحقق في هذه المرحلة الأولى، فقد دعا الخبراء السلطات الليبية . غير المباشرة للسياسة النقدية

ريع إلى التحرير الكامل لأسعار الفائدة، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين البنوك وأمانة المالية للتحول الس

وشجع الخبراء مصرف ليبيا المركزي على المضي قدما . للتوصل إلى آلية للتصدي لمسألة دعم أسعار الفائدة

هادات الإيداع وإعادة تنشيط سوق بدءا بإصدار ش، المتوافقة مع نظام السوقالأخرى الإصلاحات النقدية بتنفيذ 

وأوصوا كذلك بأن يقوم المصرف . النقد المتداول بين البنوك، كخطوة أولى نحو إنشاء عمليات السوق المفتوحة

وقد .  مجال الرقابة على الأنشطة الاقتصاديةه فيتعزيز إمكاناتوتحسين إدارته اليومية للشؤون النقدية المركزي ب

ي توصيات الخبراء وأكد مجددا رغبته في تعيين مستشار مقيم على المدى الطويل لدعم أيد مصرف ليبيا المركز

وطلب كذلك الحصول على المساعدة الفنية من الصندوق لإنشاء سوق . جهود المصرف المركزي بهدف الإصلاح

 .  لشهادات الإيداع

تقوية المعنية ب الخطةنفيذ مصرف ليبيا المركزي إلى ما تم إحرازه من تقدم في تالمسؤولون في أشار و -35

. )METAC(مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والتي تم وضعها بمساعدة  الرقابة المصرفية

وتهدف . 2006وأعربوا عن ارتياحهم للمساعدة الفنية المقدمة من المركز وطلبوا الاستمرار في تقديمها خلال 

قاء بنظم الرقابة الميدانية والمكتبية وزيادة فعاليتها، ووضع قواعد تنظيمية الارتخطة مصرف ليبيا المركزي إلى 

احترازية جديدة تتوافق مع متطلبات الرقابة المصرفية التي حددتها لجنة بازل ومع أفضل الممارسات الدولية، 

ف المالية المتوافقة  إنشاء مجموعة جديدة من الكشو،ومن الإنجازات التي تحققت حتى الآن. وتعزيز بناء القدرات

، هاخسائرلمخصصات ال ورصد القروضتصنيف ؛ وتحسين عمليات "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"مع 

 .وتقديم الإقرارات الائتمانية؛ وتحسين إدارة مخاطر السيولة

                                                 
وسوف تضطلع مجموعة عمل رابعة . وإدارة الإنفاق ومراقبته ومن القضايا التي يتم تغطيتها إدارة الإيرادات والإدارة الجمركية 30

  .قضية إحصاءات مالية الحكومة
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 أن قرار وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، أشار المسؤولون في مصرف ليبيا المركزي إلى -36

يهدف إلى ، المصرف المركزي المعني بإعادة رسملة بعض البنوك التجارية ومعالجة قضية القروض المتعثرة

وأعرب الخبراء عن رأيهم بأن هذه . دعم الميزانيات العمومية في هذه البنوك وزيادة الإقبال عليها لخصخصتها

ولتحقيق هذا الهدف، حث الخبراء . دة الهيكلةالإجراءات كان الأجدى بها أن تكون ضمن برنامج دؤوب لإعا

السلطات على إعادة النظر في منهجها الكلي مؤكدين على أن ضعف اهتمام القطاع الخاص بخصخصة مصرف 

 عملية إعادة ى وبالتالي، أوصى الخبراء بأن تجر31.الصحارى يعتبر مؤشرا فعليا على عدم ملاءمة هذا المنهج

" إدارة النظم النقدية والمالية"ة للدولة طبقا للاستراتيجية التي وضعتها بعثة خصخصة البنوك المملوك/هيكلة

 وأكد الخبراء بالتحديد على 2005.32للمساعدة الفنية في مجال إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في شهر يونيو 

اعتبارها شرطا أساسيا لنجاح  بإنشاء هيئة مستقلة لإعادة الهيكلة المصرفية تنتقل إليها ملكية البنوك التجارية العامة

التي وصلت " مصرف الوحدة"وبناء على ما سبق، أوصى الخبراء بتأجيل خصخصة . الاستراتيجية المقترحة

 .استعدادات تنفيذها في الوقت الحالي إلى مرحلة متقدمة

ل قانون مكافحة غسوأعربت السلطات عن تقديرها للتعليقات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن  -37

وأعربت عن عزمها على التقدم بطلب الحصول على المساعدة الفنية حتى تتمكن .  الذي أقرته ليبيا مؤخراالأموال

 .من إدخال التعديلات على القانون طبقا لتوصيات الخبراء

  

 دال ـ سعر الصرف والقضايا المتعلقة بالمادة الثامنة 

 وأن سعر صرف ،ير من نظام سعر الصرف الحالي إلى حد كبأيد الخبراء رأي السلطات بأن ليبيا تفيد -38

من عدم في الوقت الحالي نابعا انخفاض الصادرات غير النفطية الدينار الليبي حاليا يعتبر ملائما بوجه عام؛ ويعد 

وقد أيد هذا . إجراء الإصلاح الهيكلي والافتقار إلى الاستثمار، وليس من ارتفاع سعر الصرف بشكل مبالغ فيه

س غرفة التجارة والصناعة الليبية الذي أكد عدم وجود سوق موازية للنقد الأجنبي، وأنه لا توجد أي الرأي رئي

 غير أن الخبراء 33.فترات تأخير أو قيود على الحصول على النقد الأجنبي بالنسبة لمعاملات الحساب الجاري

 لاستيعاب ،وى الربط عند اللزومالدينار والتأهب لتغيير مستالمتابعة الدقيقة لسعر صرف أوصوا السلطات ب

                                                 
وبالرغم من . يته العمومية بدأت عملية خصخصة مصرف الصحارى بدون إعادة هيكلة المصرف أو إجراء التقييم المناسب لميزان31

  .  فقط من الأسهم المعروضة% 15، فلم تباع حتى نهاية سبتمبر سوى 2005 يونيو 12الشروع بهذه العملية في 

  .، الملحق الثالثSM/06/90لمزيد من التفاصيل، راجع الوثيقة رقم  32

  . غرفة التجارة والصناعة هي هيئة مستقلة غير حكومية33
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ولتحقيق هذه الغاية، أكد الخبراء أهمية إعداد بيانات .  في سعر الصرفيالصدمات وتجنب حدوث ارتفاع حقيق

 .عالية الجودة حول الاقتصاد غير النفطي، حتى يمكن تقييم  قدرته التنافسية بصورة أفضل

لاحات الهيكلية والاقتصادية الكلية ويبدأ التطور في يتحقق التقدم في الإصوعلى الأجل المتوسط، وبينما  -39

 ،بأن تنظر السلطات في مدى إمكانية الانتقال إلى نظام صرف أكثر مرونةأوصى الخبراء  الاقتصاد غير النفطي،

يمنحها فرصة أكبر للتصرف والحركة استجابة للتغيرات الحادة في أسعار النفط كما يسمح لها بالتواؤم بشكل 

 وللإبقاء على جميع الخيارات متاحة أمام السلطات فيما يتعلق بنظم سعر .تطور الاقتصاد غير النفطيأفضل مع 

الصرف، أشار الخبراء على السلطات بالبدء في إجراء التطورات المؤسسية اللازمة التي تسمح لها بالانتقال إلى 

 .    ارة المخاطر والتدخل في هذه الأسواقنظام صرف أكثر مرونة، بما في ذلك أسواق النقد الأجنبي وسياسات إد

 من اتفاقية تأسيس  من المادة الثامنة4 و 3و ) أ(2وفيما يتعلق بقبول ليبيا التزاماتها بموجب الأقسام  -40

لا تزال إدارة الشؤون القانونية وإدارة النظم النقدية والمالية التابعتان للصندوق بانتظار الحصول على  الصندوق،

 .لازمة من السلطات قبل استكمال المراجعةالتوضيحات ال

 الإصلاحات التجارية ـ اءه

 وحثوا السلطات على .هالتقدم الذي أُحرز نحو إصلاح النظام التجاري وتبسيط قواعدرحب الخبراء ب -41

بقى إلغاء ما تاغتنام الفرصة المواتية التي تتيحها قوة ميزان المدفوعات الليبي لزيادة تحرير التجارة الخارجية و

 بأن الزيادة الأخيرة في  عن اعتقادهموعلى وجه الخصوص، أعرب الخبراء. من أشكال احتكار الدولة للاستيراد

  يؤدي إلى تفاقم الطبيعة التمييزية لهذه الضريبة ويرفع   ،ضريبة الاستهلاك على السلع الأساسية المستوردة

 مما قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات سلامة الحكم ، الوارداتمعدلات الحماية التجارية كما يحد من شفافية الرسوم على

وأكد الخبراء أن هذه الضريبة لا تتسق مع المبدأ . والإدارة عن طريق الحد من المنافسة وتشجيع التهريب

هيكل معدلات الأساسي لمنظمة التجارة العالمية بشأن معاملة الواردات في الاقتصاد المحلي، وأوصوا بدمجها في 

 كذلك، أوصى الخبراء بإفساح 34.، مع تخفيضها تدريجيا إلى أن يتم إلغاؤها في مرحلة لاحقةفة الجمركيةالتعري

 .المجال أمام المنافسة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاتصالات والنقل

                                                 
وأعربت السلطات عن شعورها بالتردد إزاء . في هيكل التعريفة الجمركية% 4كذلك قضية إدراج رسم الخدمة بنسبة  وأثار الخبراء 34

هذا المقترح، مؤكدة على أن هذا الرسم لا يدخل في هيكل التعريفة الجمركية حتى يمكن تطبيقه على جميع السلع المستوردة، بما في 

  . ترتبط مع ليبيا باتفاقيات التجارة الحرةذلك السلع المستوردة من البلدان التي 



  

28 

28

 سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةوتدرك السلطات أن  -42

وفي هذا الخصوص، شكلت السلطات مجموعة عمل للاضطلاع بمراجعة دقيقة لجميع القوانين  .الموارد الإدارية

 ."مذكرة نظام التجارة الخارجية"واللوائح التنظيمية والسياسات التي تؤثر على التجارة والاستثمار الدوليين وإعداد 

، بما في ذلك خارجيين خبراء فنية منالمساعدة ت الالسلطاأوصى الخبراء بأن تطلب ، لإسراع بهذه العمليةول

 .مماثلةالذين سبق لهم مساعدة بلدان أخرى في عمليات ،  البنك الدوليخبراء

 سياسات الأسعار والدعم ـ اوو

 الذي يتمتع بالحرية منافسة من القطاع الخاصتواجه حاليا الشركات المملوكة للدولة أكد الخبراء أن  -43

ضوابط حثوا السلطات على إلغاء  و35.ج السلع التي كانت فيما سبق خاضعة للاحتكار العامفي استيراد أو إنتا

وأيد  . ولكنها غير نافذةلا تزال قائمة في عدد من الأسواقبصفة رسمية حيث الأسعار وضوابط هوامش الأرباح 

ي ترى السلطات أنها غير  الاحتفاظ بصيغة سعرية مؤقتة لعدد محدود من السلع التالخبراء رأي السلطات بإمكان

 .هم أوصوا بوضع جدول زمني لإلغاء هذا التسعير الاختياري تدريجيامعرضة للمنافسة بالقدر الكافي، ولكن

 وأوصوا بمعالجة قضية الدعم 36).2الإطار  (تبسيط نظام الدعم تدريجياعلى وشجع الخبراء السلطات  -44

 ثم تنفيذ خطة  وتوزيعه على متلقيه الأساسيين؛ة لتقدير حجمهبإجراء دراسة شاملعلى أسعار الطاقة والمياه بداية 

وأيد الخبراء رأي السلطات بأنه نظرا للحساسية السياسية التي يتسم بها هذا . لتخفيضه تدريجيافي مرحلة لاحقة 

في وكخطوة أولى . الدعم، فلا مجال لتخفيضه إلا تدريجيا وعلى نحو متزامن مع إنشاء شبكة للأمان الاجتماعي

أما . في المتوسط% 22 بواقع 2005هذا الاتجاه، رفعت السلطات أسعار منتجات البترول المحلية في عام 

بالنسبة للدعم على المواد الغذائية، فقد أشار الخبراء على السلطات بمواصلة حملتها لحشد التأييد الجماهيري من 

 الحالي، والتي رفضها مؤتمر الشعب العام في أوائل أجل خطتها الرامية إلى إحلال الدعم النقدي محل نظام الدعم

وأفادت السلطات أنها لا تزال على ثقة بأن مواصلة المناقشات العامة سيؤدي إلى زيادة حجم التأييد . 2005

 .لبرنامجها الإصلاحي المقترح

  

                                                 
  . تتمثل في واردات التبغ والأدوية البيطرية والأمصالاحتكار الدولة للاستيرادالمتبقية من شكال الأ 35

 ،على منتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والمياهوثابتة دعم ضمني في شكل أسعار استهلاكية منخفضة نظام الدعم  تضمني 36

 وفيما يتعلق بالدعم الصريح، توجد حاليا خمس سلع استهلاكية غذائية أساسية مدعمة .دعم صريح على المواد الغذائية بصفة أساسيةو

  .من إجمالي الناتج المحلي% 2بتكلفة تبلغ نحو 
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  ـ الخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشرايز

يعتبر ، لا سيما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصتشجيع تنمية القطاع الأكد الخبراء على أن  -45

أشاروا ووصولا لهذه الغاية، . عاملا أساسيا في تحقيق هدف تنويع الاقتصاد الذي يتطلب جهودا مطولة ومتواصلة

إعطاء أولوية لتقوية استراتيجية الخصخصة الحكومية، وإلغاء كل أشكال الاحتكار المتبقية وغيرها من بضرورة 

 . وجذب الاستثمار الأجنبي،قبات أمام المنافسة الاقتصاديةالع

إصدار قانون ) 1(: ، أكد الخبراء الحاجة إلى ما يليتقوية استراتيجية الخصخصة الحكوميةبوفيما يتعلق  -46

السماح ) 2(للخصخصة يضفي الصفة القانونية على الهيئة المعنية بالخصخصة ويحدد الصلاحيات المنوطة بها؛ 

الاعتماد ) 3(ن بامتلاك حصة مهمة في رأسمال الشركات التي تمت خصخصتها وبحق السيطرة عليها؛ للمستثمري

  .  على المناقصات التنافسية في عملية البيع

  

  

  2004، عجز شبه المالية العامة في قطاع الطاقة:  ليبيا-2الإطار 
  

 تريليون قدم 1.5 مليار برميل و 39 من النفط والغاز نحو حيث تقدر احتياطياتها المثبتة، موارد الطاقة الوفيرةب تتمتع ليبيا

 فلا يزال الاستهلاك مرتفعا، وهو من بين أعلى ،ونظرا لأن أسعار الطاقة منخفضة للغاية في ليبيا. مكعب، على التوالي

  . معدلات الاستهلاك في بلدان المغرب العربي

  

مة، مقيسا بالاختلاف بين قيمة سعر استرداد تكلفة الطاقة للمستهلك ويعاني قطاع الكهرباء من ضخامة عجز شبه المالية العا

 ويتضمن هذا العجز الخسائر التجارية المترتبة على الاستهلاك غير المرصود وعدم السداد، 1./والإيرادات الفعلية

حكومة أسعار وقد رفعت ال%. 11 في حين تبلغ نسبة الخسائر الفنية ،%59ويبلغ معدل التحصيل . والخسائر الفنية

لمنشآت % 45لقطاع الأسر و% 30 لأول مرة خلال سبع سنوات؛ وبلغت الزيادة في المتوسط 2004الكهرباء في يونيو 

  . فقد ظلت الأسعار بلا تغيير،وبالنسبة لبقية القطاعات. الأعمال والشعبيات

  

  . ف بين الأسعار المحلية والأسعار الدولية فيقيس الاختلا،أما عجز شبه المالية العامة لمنتجات الغاز الطبيعي والبترول
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  2004، عجز شبه المالية العامة في قطاع الطاقة

  
  بملايين الدنانير   

  الليبية

من إجمالي الناتج % 

  المحلي

  14.2  5581  عجز شبه المالية العامة

  6.5  2575       الكهرباء والغاز الطبيعي

  3.0  1194          ضعف كفاءة التسعير

  2.2   850  )  ضعف نظام قياس الاستهلاك(       الخسائر التجارية  

  0.5   208  )على الفواتير(       الخسائر التجارية 

  0.8   323         الخسائر الفنية

  7.6  3006     منتجات البترول

  . السلطات الليبية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي: المصادر

  ساعة/كيلووات/ دولار0.17ا  على أساس تكلفة قدره1/

  

، ولكنهم نبهوا إلى أن تأثير توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي المباشروقد رحب الخبراء بقرار السلطات  -47

هذا الإجراء الإصلاحي سيكون محدودا ما لم تكمله إصلاحات رئيسية إضافية لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع 

إلغاء شرط الحد الأدنى ) 1: (وينطوي هذا التشجيع على ما يلي. ةالاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا الأجنبي

 مليون دولار أمريكي، والذي يؤدي إلى عدم أهلية معظم الاستثمارات الأجنبية 50 البالغ  الأجنبيللاستثمار

تبسيط ) 3(؛  المعمول بها بقائمة سلبية واضحةالقائمة الإيجابيةنظام إبدال ) 2(؛ للمشاركة في القطاع غير النفطي

العمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية عن طريق ) 4(؛ الإجراءات وتسريع إجراءات الموافقة والتسجيل

 .تيسير الحصول على الأراضي، وتحسين قوانين الإفلاس

  

 دعم النظام الإحصائي ـ اءح

 طويل الأجل لتعزيز لا يزال النظام الإحصائي ضعيفا في ليبيا، مما يتطلب وضع برنامج إصلاحي فعال -48

في هذا التي أوصى بها الخبراء  ومن الإصلاحات الأساسية .الإطار المؤسسي وبناء نظام إحصائي قوي وموثوق

 يضمن التنسيق بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات، ومناقشة برنامج "مجلس إحصائي قومي"إنشاء ) 1: (المجال

إنشاء جهاز ) 2(تابعة التقدم في بناء نظام إحصائي عالي الجودة؛ العمل الإحصائي القومي والموافقة عليه، وم

) 3(إحصائي قومي يتمتع بصلاحية إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية وتنسيق برنامج العمل الإحصائي القومي؛ 

ي الاشتراك ف) 4(زيادة الموارد المالية المخصصة للأنشطة الإحصائية ودعم تنمية الموارد البشرية وتدريبها؛ 
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.  الذي أنشأه صندوق النقد الدولي واستخدامه كإطار لتطوير الإحصاءات)GDDS ("النظام العام لنشر البيانات"

وقد أيدت السلطات توصيات الخبراء وطلبت إيفاد مستشار مقيم لتقديم المساعدة في القضايا المتعلقة بحسابات 

" النظام العام لنشر البيانات" رسميا مشاركتها في ، أعلنت السلطات الليبية2006في فبراير   و37.الدخل القومي

 .وقامت بتعيين منسق لشؤون النظام العام لنشر البيانات

  

  ـ قضايا أخرىاءط

 عن أفقر خطة خاصة بها لتخفيف عبء الدينأبلغت السلطات خبراء الصندوق بأنها بدأت بالفعل في تنفيذ  -49

وأكدت مجددا موقفها المتمثل في عدم قدرتها . الفقيرة المثقلة بالديون البلدان بما فيها، البلدان المدينة للجماهيرية

و أكد الخبراء مجددا ". هيبيك"على تجاوز قرار المؤتمرات الشعبية الأساسية برفض مشاركة ليبيا في مبادرة 

اء الديون  ودمج خطتها لتخفيف أعب"هيبيك"إعادة النظر في قرار ليبيا الانسحاب من مبادرة  بتوصيتهم للسلطات

 .متعدد الأطراف" هيبيك"ضمن إطار مبادرة 

تسهيل مواجهة الصدمات "عزم ليبيا على المشاركة في تمويل وأبلغت السلطات الليبية خبراء الصندوق ب -50

وزود الخبراء السلطات بما طلبته من معلومات إضافية بشأن  .)Exogenous Shocks Facility" (الخارجية

 .هذا التسهيل

تشكيل فريق اقتصادي رفيع المستوى بين الأمانات يكون مسؤولا راء مجددا توصيتهم بشأن وأكد الخب -51

هذه اللجنة في توضيح مسؤوليات الإصلاح  وسوف تسهم. عن تنسيق جهود الإصلاح التي تقوم بها الحكومة

 .ؤسستينالمنوطة بمصرف ليبيا المركزي وأمانة المالية وتخفيف حدة التوترات الحالية بين هاتين الم

 وأطلعوا السلطات على الخيارين وناقش الخبراء قضية احتياجات ليبيا من المساعدة الفنية وتمويلها، -52

) 2(المساعدة الفنية المقدمة من الصندوق تكون قائمة على أساس سداد التكلفة؛ أو ) 1(: المتاحين في هذا الشأن

ية يستخدم في تمويل المساعدة الفنية التي يقدمها تنشئ الجماهيرية لدى الصندوق حسابا فرعيا للمساعدة الفن

 وقد وافقت السلطات على تغطية معظم تكاليف احتياجات المساعدة الفنية المطلوبة .أو يتولى ترتيباتها/الصندوق و

 .للجماهيرية، وأفادت بأنها ستطلع الخبراء في مرحلة لاحقة على الخيار الذي تفضله في هذا الخصوص

  

                                                 
  .   مهمته قريبا قامت إدارة الإحصاءات في الصندوق بتحديد الخبير الذي سيضطلع بهذه المهمة ومن المقرر أن يباشر37
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 يم خبراء الصندوقتقي   رابعا ـ

فقد . 1999منذ تجميد عقوبات الأمم المتحدة في عام بعض التطورات المشجعة شهدت الجماهيرية  -53

، كما تم تنفيذ دعم من المناخ الخارجي المواتي على نحو متزايد، بمحتفظا بقوته أداء الاقتصاد الكلي الليبياستمر 

لتقدم نحو إقامة اقتصاد السوق بطيئا ومع ذلك كان ا. قتصادالعديد من تدابير الإصلاح التي تهدف إلى تحرير الا

، ولا يزال أمام الحكومة مهمة التخلص بوضوح من جوانب القصور السابقة في عمليات وضع السياسات ومتقطعا

 .وتنفيذها

 ، في ليبيا على الأجل القصير إلى المتوسطالية المواتيةمالوتوقع استمرار الأوضاع الاقتصادية الم نم -54

ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التوقعات الإيجابية في سوق النفط العالمية، وإن كانت آفاق الاقتصاد غير النفطي 

ورغم أن التوسع المتوقع في القطاع النفطي ينتظر أن يخلف تأثيرا إيجابيا على بقية الاقتصاد، . لا تزال متباينة

 ما لم تتم معالجة جوانب الضعف في منهج الحكومة إمكاناته أقل من مستوى فإن أداء الاقتصاد غير النفطي سيظل

 .للإصلاح

 منذ مشاورات المادة بصورة ملحوظةتحسنت توقعات الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق في ليبيا  -55

 غير أن التخلص من الميراث القديم المتمثل في الإدارة المركزية للاقتصاد وكثافة الاعتماد .2004الرابعة لعام 

لنفط، يشكل تحديا كبيرا أمام الحكومة الليبية، مما يستلزم تطويع استراتيجية الإصلاح على نحو جيد، ودعم على ا

القدرات الفنية، وتحسين التنسيق داخل كل مستوى من مستويات الحكومة ـ وهي جميعا متطلبات يتعين على 

لى اعتماد التدابير الكفيلة بإصلاح الاقتصاد ولتحقيق هذه الغاية، حث الخبراء السلطات ع. الجماهيرية الوفاء بها

ولتجنب المبالغة في إجهاد القدرات ". الاستراتيجية متوسطة الأجل"الليبي والتي اقترحها خبراء الصندوق في 

داخل كل مستوى  التنسيق وتحسينومراعاة تسلسلها، الإصلاحات حديد أولويات ت الإدارية المحدودة بالفعل، يلزم

 .لحكومة، ووضع برنامج شامل للمساعدة الفنية لدعم الاستراتيجية الموصى بهامن مستويات ا

سياسة رشيدة للمالية العامة  تنفيذ وومراقبتهايعتبر تحسين إدارة الميزانية  وفي مجال المالية العامة، -56

 مراقبة سياسة  تكونولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن.  للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكليان أساسيانأمرما ه

المالية العامة مسؤولية أمانة المالية، وذلك من خلال توحيد ميزانيات الحكومة والإلغاء الرسمي لجميع العمليات 

نظرا لتزايد الفوائض الضخمة في المالية العامة في الوقت الذي لا تستوفى فيه و. غير المدرجة في الميزانية

 زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية الأساسية الخبراء  الكافي، فقد أيدالاحتياجات الاجتماعية الأساسية بالقدر

القصوى  وفي الوقت ذاته، أعربوا عن الأهمية.  مراعاة قدرة الاقتصاد الاستيعابيةمعوالخدمات الاجتماعية، 

ق الضمان ، بما في ذلك المتأخرات المستحقة لصندوتسوية جميع المتأخرات الحكومية المستحقةب للتعجيل

تعزيز القدرات والمساءلة في المؤسسات العامة لضمان ومن الضروري أيضا . الاجتماعي وشركة الكهرباء
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 إدخال تحسينات كبيرة على إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها يتعينوعلى وجه التحديد، . كفاءة الإنفاقتحسين 

 .وتعزيز انضباطها

محل  (SFF)إحلال صندوق للادخار والاستقرار حة، يتعين وفي إطار استراتيجية الإصلاح المقتر -57

 وضع قواعد صارمة تحكم سياسات  مع،القائمين بالفعل" صندوق الاستثمار"و" صندوق الاحتياطي النفطي"

 ء هذا الصندوق، كما يتعين تقييم أدايتعين إنفاذ هذه القواعد بالكامل و.الإيرادات والنفقات المرتبطة بهذا الصندوق

 . دوريةبصفة

موضع ترحيب التحرير الجزئي لأسعار الفائدة  ب الخطوة التي اتخذها مصرف ليبيا المركزيوكانت -58

خطوة أولى مهمة في جهود مصرف ليبيا المركزي للتحول إلى أسلوب الإدارة غير المباشرة للسياسة باعتبارها 

الأخرى النقدية الإصلاحات ب والمضي قدما  السلطات على التحرير الكامل لأسعار الفائدة الخبراءوشجع. النقدية

وإعادة تنشيط سوق النقد المتداول بين وإصدار شهادات الإيداع،  إلغاء الائتمان الموجه، ومنها ،المطلوب إجراؤها

وضمان التصنيف الملائم للأصول ورصد وأشاروا كذلك إلى ضرورة مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية  .البنوك

 .اجهة الخسائر، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدوليةمخصصات كافية لمو

يتعين إعادة النظر في منهج السلطات المعني بإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وذلك في ضوء  -59

 2005يونيو إدارة النظم النقدية والمالية في عثة المساعدة الفنية الموفدة من التوصيات التي انتهت إليها ب

المصرفي الجهاز إنشاء هيئة مستقلة لإعادة هيكلة وعلى وجه التحديد، يعتبر . مصرفيةالهيكلة الوالمعنية بإعادة 

 . شرطا أساسيا لنجاح استراتيجية الإصلاح المقترحة التجارية العامةالمصارفتنتقل إليها ملكية 

. امسعر الدينار الحالي ملائم بوجه عيعتبر إلى حد كبير من نظام سعر الصرف الحالي وليبيا أفادت  -60

قوى السوق، مع إذا ما استدعت ذلك ومع ذلك ينبغي للسلطات أن تتهيأ لإعادة تقييم سعر الصرف المربوط 

إبقاء سياسة سعر الصرف قيد المراجعة أيضا وسوف يتعين . الحفاظ على قدرة الاقتصاد التنافسيةمراعاة ضرورة 

 .مع تقدم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الكلية

 ومع ذلك، يتعين اتخاذ تدابير إضافية للإصلاح، .تقدم مستمرا في إصلاح النظام التجاريولا يزال ال -61

 وإدخال جميع الضرائب والرسوم على الواردات ،إلغاء ما تبقى من أشكال احتكار الدولة للاستيرادبما في ذلك 

 الاستعدادات الجارية يعلتسرو. تدريجيامع الاضطلاع بتخفيض هذه المعدلات ضمن معدلات التعريفة الجمركية 

على طلب المساعدة الفنية من خبراء حث الخبراء السلطات لمفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، 

 .مماثلةالذين سبق لهم مساعدة بلدان أخرى في عمليات ،  البنك الدولي، بما في ذلك خبراءخارجيين
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وينبغي إعطاء . متواصلةالمطولة والجهود بذل الطلب تهو أحد الأهداف التي ت تنويع الاقتصادلا يزال  -62

، إصدار قانون للخصخصةكذلك، ينبغي . أولوية لتقوية استراتيجية الخصخصة الحكومية وجذب الاستثمار الأجنبي

إلغاء شرط الحد الأدنى للاستثمارات البالغ  الواضحة واستخدام نظام القائمة السلبيةو وبالنسبة للاستثمار الأجنبي،

 . مليون دولار أمريكي50

وفي هذا السياق، ينبغي إعطاء أولوية . إعادة هيكلة كاملة إلى بحاجةالنظام الإحصائي الليبي يعتبر  -63

إنشاء جهاز إحصائي قومي والتنسيق بين مختلف الجهات المنتجة للبيانات، لتحسين نشاء مجلس إحصائي قومي لإ

 وعلى الرغم من كفاية البيانات المقدمة لأغراض الرقابة الكلية، .يتمتع بصلاحية إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية

 .فإن جوانب القصور في البيانات لا تزال قائمة في بعض المجالات الرئيسية

جهود الإصلاح التي  تتولى مسؤولية تنسيق تشكيل لجنة وزارية عليا لشؤون الرقابةهناك حاجة ملحة ل -64

 .جنة عاملا رئيسيا لنجاح تنفيذ الإصلاحات الموصى بها وسوف تمثل هذه الل.تقوم بها الحكومة

 وشجعوها "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية"رحب الخبراء بعزم السلطات على المشاركة في تمويل  -65

إعادة النظر في قرار ليبيا بوأكد الخبراء مجددا توصيتهم للسلطات . على إضفاء الصفة الرسمية لهذا القرار

 .متعدد الأطراف" هيبيك" ودمج خطتها لتخفيف أعباء الديون ضمن إطار مبادرة "هيبيك"الانسحاب من مبادرة 

    . شهرا12مدتها الاعتيادية البالغة   إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة على أساس الدورة يقترح -66
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  2003–1998 المؤشرات السكانية والاجتماعية ومؤشرات التنمية البشرية،:  ليبيا-1 الجدول

  الشرق ةقمنط                  
   الأوسط وشمال

  1/فريقياإ 
  2003    2003  2002  2001  2000  1999  1998  الوحدات  

  لمؤشرات السكانيةا
    السكان

   سنة14    من صفر إلى 
   سنة64 إلى 15    من 

   سنة فما فوق65    
  2/ العمريةالإعالةنسبة   

    سكان الحضر
  

  المؤشرات الاجتماعية
   العاملة وىالقموع مج  

      الذكور
      الإناث

    العمر المتوقع عند الولادة
      الذكور
      الإناث

    معدل وفيات الرضع
  معدل التحصين

      الحصبة
      

   السلا/شلل الأطفال/الدفتريا    
  
  

  مؤشرات التعليم 
 سنة 15 (بين الكبارالأمية   معدل 

  )فما فوق
      الذكور
      الإناث

  
    شرات التنمية البشريةمؤ

 4/5 /(HDI)  دليل التنمية البشرية 
   دليل التنمية المرتبط بنوع الجنس

(GDI)/ 5/6  

  
  بالملايين

  من المجموع% 
   من المجموع%
   من المجموع%

  نسبة 
   من المجموع%
  
  

  بالملايين
  المجموع من % 
  المجموع  من %

  سنوات  
  سنوات
  سنوات

   مولود حي1 000لكل 
  
طفال دون سن  للأ%
   شهرا12
 للأطفال دون سن %
   شهرا12
  
  

  من المجموع% 
  

  من الذكور% 
  من الإناث% 
  
  

  مؤشر
  مؤشر

  
5.04  
39.2  
57.8  

3.0  
0.64  
86.7  

  
  

1.67  
77.6  
22.4  

...  

...  

...  

...  
  

92.0  
  

95.0  
  
  
  

77.8  
  

89.4  
65.0  

  
  

0.760  
0.738  

  
5.14  
38.4  
58.5  
3.1  

0.62  
87.2  

  
  

1.72  
77.1  
22.9  

...  

...  

...  

...  
  

92.0  
  

94.0  
  
  
  

78.8  
  

90.1  
66.5  

  
  

0.770  
0.748  

  
5.24  
33.9  
62.7  
3.4  

0.60  
87.6  

  
  

1.78  
76.6  
23.4  
71.5  
69.3  
73.8  
17.0  

  
92.0  

  
94.0  

  
  
  

79.9  
  

90.8  
68.1  

  
  

0.772  
0.753  

  
5.34  
33.5  
63.0  
3.5  

0.59  
87.9  

  
  

1.82  
76.2  
23.8  

...  

...  

...  

...  
  

93.0  
  

94.0  
  
  
  

80.8  
  

91.3  
69.3  

  
  

...  

...  

  
5.45  
33.0  
63.4  
3.6  

0.58  
88.2  

  
  

1.87  
75.8  
24.2  
72.3  
69.9  
74.9  
16.0  

  
91.0  

  
93.0  

  
  
  

81.7  
  

91.8  
70.7  

  
  

0.794  
...  

  
5.56  
32.5  
63.8  
3.7  

0.57  
88.5  

  
  

1.93  
75.3  
24.7  
72.7  
70.1  
75.3  
13.0  

  
91.0  

  
93.0  

  
  
  

...  
  

...  

...  
  
  

0.799  
...  

    
293.2  
35.4  
60.8  
3.8  

0.67  
72.4  

  
  

105.5  
72.9  
27.1  
71.0  
69.2  
72.9  
30.4  

  
94.7  

  
94.5  

  
  
  

76.6/ 3  
  

84.4/ 3  
68.1/ 3  

  
  

0.734  
0.689  

 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 2005 وتقرير التنمية البشرية لعام الصادرة عن البنك الدولي 2005 لعام مؤشرات التنمية العالمية: المصادر
  .الإنمائي

الضفة وسوريا والمملكة العربية السعودية وجيبوتي والجزائر وتونس والبحرين وإيران والأردن ):  بلدا16(الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة  1/
  . المغرب واليمنومصر وليبيا وبنان ولعمان والعراق والغربية وغزة 

  .السكان في سن العمل من مجموع نسبة دون سن الخامسة عشرة وفوق سن الخامسة والستين كسكان ال2/
  .2002 معدلات الأمية المتوفرة هي لعام 3/
قيمته بسيط تتراوح مركب دليل  استنادا إلىمتوسط الإنجازات التي تم تحقيقها في التنمية البشرية الأساسية (HDI) التنمية البشرية دلائل  تقيس 4/

  .1 بين صفر و
: بلدا 16الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تشير منطقة  ،(GDI) التنمية المرتبط بنوع الجنس دليلو(HDI) دليل التنمية البشرية فيما يتعلق ب 5/

الكويت ولبنان وليبيا وقطر والسودان وسوريا وعمان و والمملكة العربية السعودية رالأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائ
  .والمغرب واليمن ومصر

 مستخدما نفس المتغيرات المستخدمة في دليل التنمية بعاد،نفس الأب الإنجازات التي تم تحقيقها (GDI)مية المرتبط بنوع الجنس  يقيس دليل التن6/
  . تساوي الإنجازات بين الرجال والنساءمع مراعاة عدم ولكن ،البشرية
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  2006-2001مؤشرات اقتصادية ومالية أساسية،  : ليبيا-2الجدول 
  ) مليون حقوق سحب خاصة1 123.7= الحصة  (

  )2003( مليون 5.6: السكان
  
    

2001  

  

2002  

  

2003  

  

2004  

  تقديرية

2005  

  توقعات

2006   

  )، ما لم يذكر خلاف ذلك%  السنويالتغير(  
  الدخل القومي والأسعار

  1/إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  
  2 /1/  إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

  تج المحلي الاسمي بمليارات الدنانير الليبية  إجمالي النا
  3/بمليارات الدولارات الأمريكية  الاسميإجمالي الناتج المحلي  
  3/ للفرد الواحد بآلاف الدولارات الأمريكيةإجمالي الناتج المحلي  

   المستهلكأسعارمؤشر   تضخم 

  
4.5  
6.8  

18.1  
30.0  
5.6  

-8.8  

  
3.3  
4.7  

24.4  
19.2  
3.5  

-9.9  

  
9.0  
2.2  

30.0  
23.4  
4.2  

-2.1  

  
4.6  
4.1  

39.4  
30.2  
5.3  

-2.2  

  
3.5  
4.6  

51.2  
39.2  
6.8  
2.5  

  
5.0  
4.0  

61.1  
45.0  
7.6  
3.0  

    
  ) من إجمالي الناتج المحلي%(

  الحكومة المركزيةمالية 
  يراداتالإ  

  الهيدروكربونات:    منها
  

   الإقراضي وصاف  الإنفاق
  الإنفاق الرأسمالي:    منه

  )-العجز (الكلي  رصيدال  
    العجز غير النفطي
من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي          (%   العجز غير النفطي 
  )بتكلفة عوامل الإنتاج

  
43.1  
29.1  

  
44.3  
10.0  
1.2  

-27.9  
-44.8  

  
51.4  
40.4  

  
41.2  
13.7  
5.2  

-35.1  
-72.1  

  
54.4  
47.4  

  
44.6  
9.4  

14.2  
-33.1  
-80.3  

  
59.1  
51.2  

  
44.0  
17.6  
17.5  

-33.6  
-95.9  

  
73.0  
67.8  

  
41.2  
19.3  
32.6  

-35.3  
-117.5  

  
72.1  
67.0  

  
34.4  
20.0  
37.7  

-29.4  
-108.3  

    
  )من الرصيد النقدي في بداية السنة% ات التغير(

  النقود والائتمان
  النقود وشبه النقود  
  ةصافي الائتمان إلى الحكوم  
  )%نة، الودائع لمدة س (الفائدة على الودائعسعر   

  
11.1  

-2.6  
5.5  

  
10.9  

-10.0  
5.5  

  
8.1  

-32.8  
5.5  

  
9.2  

-104.2  
4.5  

  
28.6  

-107.1  
...  

  
8.4  

-114.5  
...  

    
  ) الدولارات الأمريكية، ما لم يذكر خلاف ذلكملياراتب(

  ميزان المدفوعات
  )فوب (الصادرات  

   الهيدروكربونات:منها    
  )فوب (الواردات  
  رصيد الحساب الجاري  
  ) من إجمالي الناتج المحلي%(    
  )-العجز (الرصيد الكلي   

  ) من إجمالي الناتج المحلي%(     
  

  الاحتياطيات
  إجمالي الاحتياطيات الرسمية   

  ) في السنة التاليةعوامل الإنتاج سلع والخدمات غيرالشهور واردات ب(    
  

  
10.9  
10.5  
4.8  
4.1  

13.8  
1.3  
4.5  

  
  

14.1  
19.0  

  

  
9.7  
9.5  
7.4  
0.6  
2.9  
0.3  
1.6  

  
  

15.0  
20.5  

  

  
14.5  
14.0  
7.2  
5.0  

21.5  
3.1  

13.3  
  
  

19.5  
21.9  

  

  
20.6  
19.7  
8.8  
7.3  

24.2  
6.1  

20.4  
  
  

25.6  
23.9  

  

  
30.1  
29.2  
10.9  
16.0  
40.8  
13.6  
34.8  

  
  

39.3  
31.5  

  

  
35.9  
34.9  
12.9  
19.6  
43.4  
17.2  
38.1  

  
  

56.4  
40.5  
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  سعر الصرف
  )، متوسط الفترة.أ.د./ل.د(سعر الصرف الرسمي   
  )، نهاية الفترة.أ.د./ل.د(سعر الصرف الرسمي   

  4/)، نهاية الفترة.أ.د./ل.د(  سعر صرف السوق الخاص 
، .أ.د./ل.د(سعر الصرف الرسمي /سعر الصرف الخاص=   الفرق 

   )نهاية الفترة
  

  )بملايين البراميل في اليوم(إنتاج النفط الخام الليبي 
  )مليار برميل/دولار أمريكي(سعر النفط الخام الليبي  

  

  
0.6  
0.7  
1.6  
2.5  

  
  

1.316  
23.3  

  
1.27  
1.21  

...  

...  
  
  

1.200  
24.4  

  
1.28  
1.30  

...  

...  
  
  

1.534  
28.2  

  
1.30  
1.24  

...  

...  
  
  

1.620  
36.9  

  
1.31  
1.36  

...  

...  
  
  

1.643  
53.7  

  
...  
...  
...  
...  
  
  

1.750  
60.0  

  .رات وتوقعات خبراء الصندوق وتقدي؛السلطات الليبية: دراالمص
  . معدلات النمو تتعلق بإجمالي الناتج المحلي بتكلفة عوامل الإنتاج1/
 وما بعده، فهي تقديرات 2003أما بيانات عام . ، تعكس البيانات تقديرات السلطات، والتي يرى خبراء الصندوق أنها قد تكون مبالغ في تقديرها2002 حتى عام 2/

  . عاتهمخبراء الصندوق وتوق
  .2002 بسعر الصرف الرسمي قبل عام 3/
  . تم منحها صفة شرعية للقيام ببعض المعاملات1999وفي فبراير . السوق الموازية سابقا 4/
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  2006-2001عمليات المالية العامة الموحدة، :  ليبيا-3الجدول 

    
2001  

  
2002  

  
2003  

  
2004  

  تقديرية
2005  

  عاتتوق
2006   

  )بملايين الدنانير الليبية(  
  الإيراداتمجموع 

  1/  الهيدروكربونات 
  صندوق الاحتياطي النفطي :منها    

  2/  غير الهيدروكربونات 
      الإيرادات الضريبية من غير 

  الهيدروكربونات
          الضرائب على الدخل والأرباح
          الضرائب على التجارة الدولية

     الإيرادات الضريبية الأخرى       
      الإيرادات غير الضريبية

      إيرادات النهر الصناعي العظيم  
       

  مجموع الإنفاق وصافي الإقراض 
    مجموع الإنفاق

      الإنفاق الجاري
        الميزانية التسييرية

          الإنفاق على السلع والخدمات
            الأجور والمرتبات

       مشتريات أخرى من السلع والخدمات     
          مدفوعات الفائدة

          الدعم والتحويلات الجارية الأخرى
        الدفاع      

        الإنفاق الجاري خارج الميزانية
  3/        صندوق الاحتياطي النفطي

          الدفاع
      الإنفاق الرأسمالي
       ميزانية التحول

  اق الرأسمالي خارج الميزانية      الإنف
    صافي الإقراض

  4/الخطأ والسهو
       

  الرصيد الكلي
باستثناء إيرادات صندوق (  الرصيد الكلي 

  )الاحتياطي النفطي
    رصيد غير الهيدروكربونات

  
   المحليالتمويل

    الجهاز المصرفي
    التمويل غير المصرفي

  
  

814 7  
286 5  
719 1  
528 2  

  
056 2  
381  
531 1  
143  
179  
294  

  
038 8  
038 8  
226 6  
537 3  
161 3  
297 2  
863  
75  

301  
...  

689 2  
193 2  
496  
813 1  
539 1  
274  
  صفر

-447  
  

223  
-495 1  
  
-063 5  
  
-223  
-213  
-10  

572 12  
872 9  
549 2  
700 2  

  
150 1  
506  
379  
266  
944  
606  

  
063 10  
063 10  
724 6  
183 4  
684 3  
546 2  
139 1  
  صفر
499  
...  

541 2  
966 1  
575  
339 3  
936 2  
403  
  صفر
229 1  

  
280 1  

-269 1  
  
-592 8  
  
-280 1  
-134 1  
-147  

336 16  
228 14  
583 4  
108 2  

  
725  
...  

385  
...  

962  
421  

  
396 13  
396 13  
564 10  
228 4  
499 3  
812 2  
688  
  صفر
728  
...  

336 6  
636 5  
700  
832 2  
204 2  
628  
  صفر

-333 1  
  

273 4  
-310  
  
-955 9  
  
-273 4  
-207 4  
-66  

272 23  
141 20  
225 9  
131 3  

  
617 1  
309  
602  
705  
222 1  
292  

  
332 17  
231 17  
298 10  
611 5  
780 4  
577 3  
202 1  
  صفر
832  
894  
792 3  
792 3  
...  

933 6  
135 6  
798  
102  

-961  
  

901 6  
-324 2  
  
-240 13  
  
-901 6  
-654 6  
-247  

433 37  
763 34  
337 17  
671 2  

  
542 1  
397  
517  
628  
877  
251  

  
107 21  
319 18  
420 8  
072 7  
022 6  
455 4  
567 1  
  صفر
050 1  
981  
368  
368  
...  

899 9  
073 9  
826  
788 2  

-357  
  

683 16  
-654  
  
-079 18  
  
-683 16  
-191 16  
-492  

022 44  
936 40  
553 23  
086 3  

  
800 1  
507  
603  
690  
011 1  
276  

  
022 21  
022 21  
799 8  
799 7  
696 6  
721 4  
975 1  
  صفر
103 1  
000 1  
  صفر
  صفر

...  
223 12  
342 11  
882  
  صفر
  صفر

  
000 23  

-553  
  
-936 17  
  
-000 23  
-600 22  
-400  
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  )من إجمالي الناتج المحلي(%   
  الإيراداتمجموع 

  1/  الهيدروكربونات 
   2/  غير الهيدروكربونات 

  مجموع الإنفاق وصافي الإقراض
    مجموع الإنفاق

  الإنفاق الجاري:     منه
           فاتورة الأجور    

               الدعم
            الإنفاق الرأسمالي

            الإنفاق المدرج في الميزانية
            الإنفاق خارج الميزانية

   
    صافي الإقراض

   
  الخطأ والسهو

  

43.1  
29.1  
13.9  
44.3  
44.3  
34.3  
12.7  

1.7  
10.0  
28.0  
13.9  

  
0.0  

  
-2.5  

51.4  
40.4  
11.0  
41.2  
41.2  
27.5  
10.4  

2.0  
13.7  
29.1  
17.1  

  
0.0  

  
5.0  

54.4  
47.4  

7.0  
44.6  
44.6  
35.2  

9.4  
2.4  
9.4  

21.4  
18.7  

  
0.0  

  
-4.4  

59.1  
51.2  

8.0  
44.0  
43.8  
26.2  

9.1  
2.1  

17.6  
32.1  

9.2  
  

0.3  
  
-2.4  

73.0  
67.8  

5.2  
41.2  
35.7  
16.4  

8.7  
2.0  

19.3  
33.4  

1.6  
  

5.4  
  
-0.7  

72.1  
67.0  

5.1  
34.4  
34.4  
14.4  

7.7  
1.8  

20.0  
33.0  

1.4  
  

0.0  
  

0.0  

  . النقد الدوليخبراء صندوقوتوقعات ؛ وتقديرات اللجنة الشعبية العامة للمالية: المصادر
  .  هي الفرق بين مجموع الإيرادات النفطية ومخصصات صندوق الاحتياطي النفطي، الإيرادات النفطية في الميزانية1/
  .الاجتماعين المساهمات المقدمة لصندوق الضمان تتضم ضرائب الدخل وصافية من 2/

 مليون دينار ليبي 1.388 يتضمن مدفوعات تسوية حادث لوكربي وتبلغ 2004 و2003 الإنفاق من صندوق الاحتياطي النفطي في عامي 3/
  . مليون دينار ليبي، على التوالي1.404و
 .غير المسجلة بياناتها) الصافية( متوافقة مع العمليات 4/
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  1 /2006-2001المسح النقدي،  : ليبيا-4الجدول 

    

2001  

  

2002  

  

2003  

  

2004  

  تقديرية

2005  

  توقعات

2006   

  )بملايين الدنانير الليبية(  
  صافي الأصول الأجنبية
      المصرف المركزي
        الأصول الأجنبية
        الخصوم الأجنبية
      بنوك الإيداع النقدي

      الأصول الأجنبية  
        الخصوم الأجنبية

  
  صافي الأصول المحلية

  الائتمان المحلي  
  افي الاستحقاقات على الحكومة      ص

  2/        استحقاقات المصرف المركزي
        ودائع الحكومات لدى المصرف 

  المركزي
  2/        استحقاقات المصارف التجارية

 المصارف         ودائع الحكومات لدى
  التجارية
   الاقتصاد باقيالاستحقاقات على      

استحقاقات على المؤسسات العامة غير         
  2/المالية
  استحقاقات على القطاع الخاص        
استحقاقات على المؤسسات المصرفية         

  المتخصصة
استحقاقات على المؤسسات المالية غير         

  المصرفية
  2/)افص(بنود أخرى   
  

  النقود بمعناها الواسع
  النقود  

  المتداولةالنقود         
  )غير الحكومة(        الودائع تحت الطلب 

    شبه النقود
  

  :بنود للتذكرة
      صافي الاستحقاقات على الحكومة عدا 

  صندوق الضمان الاجتماعي
  
  
  
  

976 9  
410 9  
414 9  

4  
566  
623  
57  
  

745 1  
092 7  
616  
151 7  
765 7  

  
811 1  
582  

  
477 6  
831 1  

  
492 4  

78  
  

76  
  
-347 5  
  

721 11  
704 7  
560 2  
144 5  
018 4  

  
  

057 1  

123 19  
440 18  
444 18  

4  
683  
778  
94  
  
-119 6  

899 6  
-555  

010 7  
587 8  

  
811 1  
788  

  
453 7  
838 2  

  
438 4  

82  
  

96  
  
-018 13  
  

004 13  
705 8  
614 2  
092 6  
299 4  

  
  
-77  

123 27  
573 26  
578 26  

5  
550  
794  
244  

  
-071 13  

486 3  
-820 4  

012 7  
964 12  

  
811 1  
678  

  
305 8  
784 3  

  
298 4  

77  
  

146  
  
-557 16  
  

052 14  
029 9  
764 2  
266 6  
023 5  

  
  
-284 4  

237 34  
066 33  
073 33  

7  
171 1  
321 1  
141  

  
-893 18  
-253 11  
-465 19  

828  
519 19  

  
373  
147 1  

  
212 8  
477 3  

  
452 4  

67  
  

215  
  
-640 7  
  

344 15  
537 10  
613 2  
924 7  
807 4  

  
  
-938 18  

423 56  
448 54  
460 54  

12  
976 1  
047 2  

72  
  
-684 36  
-998 26  
-902 35  

828  
893 35  

  
373  
210 1  

  
903 8  
278 4  

  
573 4  

45  
  
7  
  
-686 9  
  

739 19  
968 13  
311 3  
657 10  
771 5  

  
  
-129 35  

702 79  
726 77  
741 77  

15  
976 1  
047 2  

72  
  
-311 58  
-625 48  
-502 58  

828  
493 58  

  
373  
210 1  

  
877 9  
791 4  

  
033 5  

45  
  
7  
  
-686 9  
  

391 21  
…  
…  
…  
…  
  
  
-729 57  
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  %)معدل التغير السنوي (  
  النقود بمعناها الواسع

    النقود
    شبه النقود

  صافي الاستحقاقات على الحكومة
  الاستحقاقات على المؤسسات العامة غير 

  المالية

11.1  
3.6  

28.7  
-30.6  

40.8  

10.9  
13.0  

7.0  
-190.1  

55.0  

8.1  
3.7  

16.8  
769.0  
33.3  

9.2  
16.7  

-4.3  
303.9  

-8.1  

28.6  
32.6  
20.1  
84.4  
23.0  

8.4  
…  
…  

62.9  
12.0  

  )عن رصيد النقود بمعناها الواسع في بداية الفترة% التغير (  
  صافي الأصول الأجنبية

  الائتمان المحلي
  كومةصافي الاستحقاقات على الح
  الاستحقاقات على الاقتصاد

  الاستحقاقات على المؤسسات العامة غير 
  المالية

    الاستحقاقات على القطاع الخاص

20.9  
4.6  

-2.6  
7.1  
5.0  

  
2.0  

78.0  
-1.7  
-10.0  

8.3  
8.6  

  
-0.5  

61.5  
-26.2  
-32.8  

6.6  
7.3  

  
-1.1  

50.6  
-104.9  
-104.2  
-0.7  
-2.2  
  

1.1  

144.6  
-102.6  
-107.1  

4.5  
5.2  

  
0.8  

117.9  
-109.6  
-114.5  

4.9  
2.6  

  
2.3  

  )من إجمالي الناتج المحلي(%   
  الائتمان المحلي

  صافي الاستحقاقات على الحكومة
  النقود بمعناها الواسع

بمليارات (إجمالي الناتج المحلي الاسمي 
  )الدنانير الليبية

  

39.1  
3.4  

64.6  
18.1  

28.2  
-2.3  

53.2  
24.4  

11.6  
-16.0  

46.8  
30.0  

-28.6  
-49.5  

39.0  
39.4  

-52.7  
-70.1  

38.5  
51.2  

-79.6  
-95.8  

35.0  
61.1  

  .مصرف ليبيا المركزي: المصدر
  .المحلية") الأهلية(" البيانات تشمل البنوك 1/
  .شراء الديونلإعادة  برنامج الحكومة، تعكس بيانات 2004 في عام 2/
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  2010-2001ميزان المدفوعات،  : ليبيا-5الجدول 
  )، ما لم يذكر خلاف ذلكبملايين الدولارات الأمريكية(

  

  
  

          
  تقديرية

  
  توقعات

  2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007  2008  2009  2010  
  الحساب الجاري -1
  

   السلع والخدمات-ألف
   السلع-    أ

  )فوب (         الصادرات
  1/الهيدروكربوناتقطاع           
  ات أخرىصادر          

  )فوب(الواردات         
  واردات القطاع النفطي:             منها

   الخدمات-    ب
            مدين
            دائن

            الشحن والتأمين للواردات
            السفر
            النقل

  )أخرى (          الخدمات الحكومية
  )أخرى(خدمات القطاع الخاص           

قطاع : منها             
  الهيدروكربونات

  
  الدخل-باء

  2/    دخل الاستثمار المباشر
      دخل استثمارات أخرى

              القطاع الحكومي
              القطاع الخاص

   
  التحويلات الجارية-جيم

  3/     الحكومة العامة
   القطاع الخاص    

             القطاع النفطي
تحويلات (خرى            قطاعات أ

4.145  
  

5.217  
6.067  

10.892  
10.472  

420  
-4.825  
-752  
-850  

1.033  
183  

-263  
-494  
-169  
-209  
-79  
  
-49  
  
-240  
-747  

507  
414  
93  
  
-832  

  صفر
-832  
-127  
-705  

566  
  

172 1  
309 2  
717 9  
534 9  
184  

-408 7  
-626  
-137 1  

539 1  
402  

-343  
-628  
-83  
-190  
-100  
  
-23  
  

265  
-585  

850  
740  
110  

  
-872  

  صفر
-872  
-105  
-767  

036 5  
  

170 6  
325 7  
525 14  
037 14  
489  

-200 7  
-950  
-155 1  

597 1  
442  

-540  
-352  
-104  

43  
-202  
  
-23  
  

540  
-845  

385 1  
263 1  
122  

  
-673 1  
-174 1  
-499  
-156  
-343  

303 7  
  

355 10  
832 11  
600 20  
723 19  
877  

-768 8  
-271 1  
-477 1  

914 1  
437  

-658  
-368  
-85  

45  
-134  
  
-33  
  
-543  
-634 1  

091 1  
966  
125  

  
-509 2  
-741 1  
-768  
-210  
-558  

985 15  
  

758 17  
234 19  
110 30  
210 29  
900  

-875 10  
-378 1  
-476 1  

970 1  
494  

-816  
-381  
-68  

47  
-70  
  
-48  
  
-870  
-551 2  

681 1  
549 1  
132  

  
-903  
-115  
-788  
-259  
-529  

552 19  
  

538 21  
019 23  
935 35  
936 34  
000 1  

-917 12  
-648 1  
-480 1  

039 2  
558  

-969  
-400  
-80  

49  
-80  
  
-58  
  
-726  
-894 2  

167 2  
029 2  
139  

  
-260 1  
-400  
-860  
-310  
-550  

053 20  
  

305 21  
929 22  
396 37  
311 36  
084 1  

-467 14  
-833 1  
-624 1  

256 2  
631  

-085 1  
-418  
-89  

51  
-83  
  
-60  
  
-361  
-172 3  

812 2  
667 2  
145  

  
-891  

  صفر
-891  
-322  
-569  

088 20  
  

783 20  
567 22  
769 38  
596 37  
174 1  

-203 16  
-050 2  
-784 1  

497 2  
714  

-215 1  
-437  
-98  

53  
-86  
  
-62  
  

226  
-268 3  

494 3  
343 3  
151  

  
-921  

  صفر
-921  
-333  
-588  

719 20  
  

911 20  
872 22  
019 41  
749 39  
269 1  

-147 18  
-319 2  
-961 1  

768 2  
807  

-361 1  
-456  
-109  

56  
-91  
  
-66  
  

766  
-445 3  

211 4  
053 4  
158  

  
-958  

  صفر
-958  
-352  
-605  

261 21  
  

899 20  
058 23  
383 43  
008 42  
375 1  

-325 20  
-622 2  
-159 2  

071 3  
912  

-524 1  
-476  
-122  

58  
-95  
  
-69  
  

357 1  
-629 3  

986 4  
822 4  
165  

  
-996  

  صفر
-996  
-372  
-623  
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  )العاملين في الخارج
  
   والمالييرأسمالالحساب ال-2

  الاستثمار المباشر    
   الحافظةاتاستثمار   

     استثمارات أخرى
  
   ورأس المال الآخرالخطأ والسهو-3
  
  الرصيد الكلي -4
  
   بنود الاحتياطيات-5
  

  :بنود للتذكرة
  أ .د/.ل. دسعر الصرف الرسمي

  )متوسط الفترة(  
   أ.د/.ل.دالصرف الرسمي سعر 

  )في نهاية الفترة(  
  إجمالي الاحتياطيات الرسمية 

  )الدولارات الأمريكيةمليارات ب(  
   ،إجمالي الاحتياطيات الرسمية

   من واردات ابما يعادل شهور  
  عوامل الإنتاج والخدمات غير السلع  

     في السنة التالية
  

  رصيد الحساب الجاري 
  )لناتج المحليا   من إجمالي %(  

   ميزان المدفوعات الكلي
  ) من إجمالي الناتج المحلي%(  

  إجمالي الناتج المحلي الاسمي 
   ، الدولارات الأمريكيةملياراتب(  

  )  متوسط الفترة

  
  
-976  
-308  
-1.358  

690  
  
-1.831  
  

1.338  
  
-1.338  
  
  

0.61  
  

0.65  
  

14.1  
  

19.0  
  
  
  
  

13.8  
  

4.5  
  

30.0  

  
  

89  
281  
72  
-264  
  
-341  
  

314  
  
-314  
  
  

1.27  
  

1.21  
  

15.0  
  

20.5  
  
  
  
  

2.9  
  

1.6  
  

19.2  

  
  
-167  

79  
-607  

361  
  
-748 1  
  

122 3  
  
-122 3  
  
  

1.28  
  

1.30  
  

19.5  
  

21.9  
  
  
  
  

21.5  
  

13.3  
  

23.4  

  
  
-023 1  
-643  
-187  
-193  
  
-134  
  

146 6  
  
-146 6  
  
  

1.30  
  

1.24  
  

25.62  
  

23.94  
  
  
  
  

24.21  
  

20.38  
  

30.16  

  
  
-349 2  
-503 1  
-448  
-399  
  

  صفر
  

636 13  
  

636 13  
  
  

1.31  
  

1.36  
  

39.26  
  

31.50  
  
  
  
  

40.82  
  

34.82  
  

39.16  

  
  
-396 2  
-533 1  
-457  
-407  
  

  صفر
  

156 17  
  

156 17  
  
  

1.36  
  

1.36  
  

56.41  
  

40.48  
  
  
  
  

43.44  
  

38.11  
  

45.01  

  
  
-613 2  
-686 1  
-479  
-448  
  

  صفر
  

440 17  
  

440 17  
  
  

1.36  
  

1.36  
  

73.85  
  

47.39  
  
  
  
  

42.44  
  

36.91  
  

47.25  

  
  
-850 2  
-855 1  
-503  
-492  
  

  صفر
  

238 17  
  

238 17  
  
  

1.36  
  

1.36  
  

91.09  
  

52.26  
  
  
  
  

40.64  
  

34.88  
  

49.43  

  
  
-110 3  
-040 2  
-529  
-542  
  

  صفر
  

608 17  
  

608 17  
  
  

1.36  
  

1.36  
  

108.70  
  

58.84  
  
  
  
  

39.50  
  

33.57  
  

52.45  

  
  
-395 3  
-244 2  
-555  
-696  
  

  صفر
  

866 17  
  

866 17  
  
  

1.36  
  

1.36  
  

126.57  
  

61.24  
  
  
  
  

38.19  
  

32.09  
  

55.67  

  . النقد الدولي وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق؛مصرف ليبيا المركزي: لمصادرا

  . يتضمن حصة الشركاء الأجانب من النفط1/
  .  يتضمن تحويلات أرباح الشركاء من الاستثمارات النفطية2/
  . مليون دولار، على التوالي1.080 مليون دولار و1.076 تسوية حادث لوكربي والبالغة  مدفوعاتتضمنت ،2004 و2003 بالنسبة لعامي 3/
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  2010-2001سيناريو توضيحي متوسط الأجل،  : ليبيا-6الجدول 

  
  

          
  تقديرية

  
  توقعات

  2001  2002  2003  2004  2005  2006   2007  2008  2009  2010  
  

  )تراضاتالاف(  
  لبراميلبملايين ا(إنتاج النفط الخام 

  )يوميا
بمليارات  ( الهيدروكربوناتصادرات

  )الدولارات الأمريكية
دولار  ( الليبيسعر تصدير النفط الخام

  )أمريكي للبرميل
  استنادا إلى الافتراضات الواردة في (

    تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في 
  )2004  ديسمبر 

1.32  
  

10.5  
  

23.3  

1.20  
  

9.5  
  

24.4  

1.53  
  

14.0  
  

28.2  

1.62  
  

19.7  
  

36.9  

1.64  
  

29.2  
  

53.7  

1.75  
  

34.9  
  

60.0  

1.86  
  

36.3  
  

58.3  

1.99  
  

37.6  
  

56.4  

2.12  
  

39.7  
  

55.7  

2.25  
  

42.0  
  

54.9  

  ) ما لم يذكر خلاف ذلك؛ من إجمالي الناتج المحلي%(  
في (أ .د/.ل. دسعر الصرف الرسمي

  )نهاية الفترة
 أ.د/.ل.دسعر الصرف الرسمي 

  )متوسط الفترة(
  )%التغير (مؤشر أسعار المستهلك 

التغير (مخفض إجمالي الناتج المحلي 
%(  

  إجمالي الاستثمارات المحلية
    غير الحكومية

    الحكومية
  المدخرات الوطنية

    غير الحكومية
   الحكومية

  الفجوة بين المدخرات والاستثمارات
    غير الحكومية

    الحكومية

0.65  
  

0.61  
  
-8.8  

0.1  
  

12.3  
2.2  

10.1  
26.1  
17.4  
8.8  

13.8  
15.2  

-1.4  

1.21  
  

1.27  
  
-9.9  

31.5  
  

34.2  
22.5  
11.7  
37.2  
13.2  
23.9  
2.9  

-9.3  
12.2  

1.30  
  

1.28  
  
-2.1  

16.0  
  

10.0  
2.0  
8.1  

31.5  
12.3  
19.2  
21.5  
10.4  
11.2  

1.24  
  

1.30  
  
-2.2  

25.5  
  

15.3  
1.7  

13.6  
39.5  
6.5  

33.0  
24.3  
4.8  

19.4  

1.36  
  

1.31  
  

2.5  
29.3  

  
18.3  
2.0  

16.4  
59.2  
2.5  

56.6  
40.8  
0.6  

40.3  

1.36  
  

1.36  
  

3.0  
13.6  

  
18.8  
1.8  

16.9  
62.2  
4.5  

57.7  
43.4  
2.7  

40.7  

1.36  
  

1.36  
  

3.5  
-0.1  
  

19.7  
1.9  

17.8  
62.1  
5.1  

57.0  
42.4  
3.2  

39.3  

1.36  
  

1.36  
  

3.5  
-0.3  
  

20.7  
2.0  

18.7  
61.3  
4.9  

56.4  
40.6  
2.9  

37.7  

1.36  
  

1.36  
  

3.5  
1.3  

  
21.4  
2.1  

19.4  
60.9  
4.6  

56.4  
39.5  
2.5  

37.0  

1.36  
  

1.36  
  

3.5  
1.2  

  
22.2  
2.2  

20.1  
60.4  
4.1  

56.3  
38.2  
1.9  

36.3  
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  معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
  الحقيقي  بتكلفة عوامل   

  (%)  الإنتاج 
  معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي 

    الحقيقي لغير الهيدروكربونات 
  (%)  بتكلفة عوامل الإنتاج 

  
  :منها مجموع الإيرادات،

  واردات الهيدروكربونات    
  مجموع الإنفاق

  جاريال  
  رأسماليال  

  رصيد الميزانية الكلي
ق الاحتياطي باستثناء إيرادات صندو(

  )النفطي
  رصيد غير الهيدروكربونات 

  )-العجز   (

4.5  
  
  

6.8  
  
  
  

43.1  
29.1  
44.3  
34.3  
10.0  
1.2  

-8.2  
  
-27.9  

3.3  
  
  

4.7  
  
  
  

51.4  
40.4  
41.2  
27.5  
13.7  
5.2  

-5.2  
  
-35.1  

9.1  
  
  

2.2  
  
  
  

54.4  
47.4  
44.6  
35.2  
9.4  

14.2  
-1.0  
  
-33.1  

4.6  
  
  

4.1  
  
  
  

59.1  
51.2  
44.0  
26.2  
17.6  
17.5  

-5.9  
  
-33.6  

3.5  
  
  

4.6  
  
  
  

73.0  
67.8  
41.2  
16.4  
19.3  
32.6  

-1.3  
  
-35.3  

5.0  
  
  

4.0  
  
  
  

72.1  
67.0  
34.4  
14.4  
20.0  
37.7  

-0.9  
  
-29.4  

4.6  
  
  

3.5  
  
  
  

71.5  
66.2  
35.5  
14.5  
21.0  
36.1  

-1.2  
  
-30.0  

4.4  
  
  

3.2  
  
  
  

71.1  
65.4  
36.7  
14.7  
22.1  
34.3  

-1.6  
  
-31.1  

4.3  
  
  

3.0  
  
  
  

71.0  
65.1  
37.5  
14.7  
22.9  
33.5  

-1.9  
  
-31.6  

4.4  
  
  

3.0  
  
  
  

71.0  
64.9  
38.3  
14.6  
23.7  
32.6  

-2.3  
  
-32.2  

  ) ما لم يذكر خلاف ذلك؛بملايين الدولارات الأمريكية(  
  :منها، "فوب"الصادرات، 

  صادرات غير نفطية    
  الواردات

  رصيد الحساب الجاري
  ) من إجمالي الناتج المحلي%(  

  الاحتياطيات الرسمية
  بشهور واردات السلع والخدمات(  
  ) في السنة التاليةغير عوامل الإنتاج  

892 10  
420  

-825 4  
145 4  
13.8  
139 14  
19.0  

717 9  
184  

-408 7  
566  
2.9  

029 15  
20.5  

525 14  
489  

-200 7  
036 5  
21.5  
493 19  
21.9  

600 20  
877  

-768 8  
303 7  
24.2  
623 25  
23.9  

110 30  
900  

-875 10  
985 15  
40.8  
259 39  
31.5  

935 35  
000 1  

-917 12  
552 19  
43.4  
414 56  
40.5  

396 37  
084 1  

-467 14  
053 20  
42.4  
854 73  
47.4  

769 38  
174 1  

-203 16  
088 20  
40.6  
092 91  
52.3  

019 41  
269 1  

-147 18  
719 20  
39.5  
700 108  
58.8  

383 43  
375 1  

-325 20  
261 21  
38.2  
566 126  
61.2  

  . النقد الدولي وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق؛السلطات الليبية: المصادر
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  الملحق الأول                      
  

  وق النقد الدوليصندمع العلاقات   :ليبيا
   ) 2005 ديسمبر 31 في(

  ثامنة؛ المادة ال17/9/1958انضمت في  :حالة العضوية  -أولا

  صةالحمن %   ملايين حقوق السحب الخاصة  :حساب الموارد العامة  -ثانيا

   100.0      1123.70            الحصة  

    64.8      728.20           حيازات العملة لدى الصندوق

  35.2      395.51             دوقوضع الاحتياطي في الصن

  

  المخصصاتمن %         ملايين حقوق السحب الخاصة     :إدارة حقوق السحب الخاصة  -ثالثا

  100.00       58.77      صافي التخصيص التراكمي

  842.05      494.88          الحيازات  

  

  لا توجد :مشتريات وقروض قائمة  -رابعا

  لا توجد :آخر الترتيبات المالية -خامسا

  توجدلا  :لصندوقل  سدادهاالالتزامات المتوقع -ساساد

  ترتيب سعر الصرف -سابعا

متمثل ،  سعر الصرف لمزدوجا   اق نظام تطب الجماهيريةكانت  ،  2001ديسمبر   31  وحتى 1999 فبراير 14 منذ

. مربوط بالدولار الأمريكي  " خاص"مربوط بوحدات حقوق سحب خاصة، وسعر صرف        " رسمي"سعر صرف   في  

سـعر الـصرف الخـاص      تدريجية على   زيادة   تطبيق   2002في الأول من يناير عام      باشرت السلطات   بعد أن   و

اعتمدت ترتيب تقليدي لربط و الصرف د سعرتوحيقامت السلطات ب سعر الصرف الرسمي، مصحوبة بتخفيض في

 .ليبـي  وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينـار    0.608  قدره سعربحقوق السحب الخاصة    عملتها على نحو ثابت ب    

   . وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار0.5175 ليكون% 15بنسبة صرف ال سعر تم خفض 2003وفي  يونيو 
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  نظام الصرف  -ثامنا

وفـي  .  المتعـددة  ممارسات أسعار الصرف  سمحت بظهور    التي    الصرف  قيود لغت السلطات ، أ 2003يونيو  في  

 من المادة الثامنة من اتفاقيـة تأسـيس         4 و   3و  ) أ(2الأقسام    ليبيا قبولها التزاماتها بموجب    علنت أ الشهر،نفس  

 الإيضاحات بعض على الحصول تترقبان القانونية الشؤون وإدارة والمالية النقدية النظم إدارة تزال ولا .الصندوق

  .المراجعة عملية من للانتهاء السلطات من اللازمة

   مشاورات المادة الرابعة-تاسعا

 2005 ينـاير  ناقش المجلس التنفيذي في   قد  و.  شهرا 12 مدتها أساس دورة زمنية     مشاورات مع ليبيا على   التعقد  

الأخيـرة  مناقشات  قد عقدت جلسة ال    و .)SM/05/3الوثيقة  (الأخيرة    مشاورات المادة الرابعة   حولتقرير الخبراء   

   .  2005 ديسمبر 14 - نوفمبر 30خلال الفترة من  طرابلس في مشاورات المادة الرابعة في إطار

   المساعدة الفنية-عاشرا

  . المعنية بالإحصاءات النقديةإدارة الإحصاءاتبعثة : 1985فبراير   -1

  . المعنية بإحصاءات الأسعار والتجارة والإنتاج غير النفطيإدارة الإحصاءاتبعثة : 1985سبتمبر   -2

  .ميزان المدفوعات وبعثة إدارة الإحصاءات المعنية بإحصاءات النقود والجهاز المصرفي: 1990مارس   -3

  .تعددة القطاعات إدارة الإحصاءات الم بعثة:1998فبراير   -4

المعنية بالعمليات النقدية والرقابة المصرفية ونظـام       شؤون النقد والصرف     إدارة   بعثة: 2001أغسطس    -5

  .المدفوعات

 وإدارة الشرق الأوسط    دوقمعهد الصن (ن البرمجة المالية    دورة تدريبية لمدة أسبوعين ع    : 2003ديسمبر        -6

  ).وآسيا الوسطى

  . إدارة شؤون المالية العامة المعنية بتقوية السياسة الضريبية وإدارة الإيراداتبعثة: 2004فبراير       -7

 إدارة النظم النقدية والمالية المعنية بعمليات الـسياسة النقديـة واسـتحداث الأدوات              بعثة: 2004مايو        -8

  .ليةوالأسواق الما

بعثة إدارة النظم النقدية والمالية المعنية بإصلاح القطاع المالي بما في ذلك إعادة هيكلـة               : 2005يونيو    -9

  .الجهاز المصرفي

بعثة إدارة الإحصاءات متعددة القطاعات المعنية بإحصاءات مالية الحكومة وإحـصاءات           : 2005يونيو    -10

  .)الجزء الأول(الحسابات القومية 
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  .بعثة إدارة النظم النقدية والمالية المعنية بإصلاح مصلحتي الضرائب والجمارك: 2005 يوليو  -11

بعثة إدارة الإحصاءات متعـددة القطاعـات المعنيـة بالإحـصاءات النقديـة             : 2005سبتمبر  /أغسطس  -12

  ).الجزء الثاني(وإحصاءات ميزان المدفوعات 

قليمي لمنطقة الشرق الأوسط حول الرقابـة المـصرفية         خمس بعثات موفدة من مركز المساعدة الفنية الإ         -13

   ).2005ويوليو وأغسطس وسبتمبر  مايو(
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  مجموعة البنك الدولي وليبياالعلاقات بين 
 

   خبراء البنك الدولياأعده
 

  )2006 فبراير 1 اعتبارا من(
  

بنـك الـدولي     ال  كل من   حيث انضمت إلى   ،1958 البنك الدولي عام     عضوا في مجموعة  ليبيا  أصبحت     -1

 ،1961 وإلى المؤسسة الدولية للتنمية في أغسطس   ،1958دولية في سبتمبر    تمويل ال للإنشاء والتعمير ومؤسسة ال   

 أي قروض لليبيا حتـى       الدولي ولم تقدم مجموعة البنك   . 1993وإلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في إبريل        

 إلى وضع ليبيا في مصاف البلدان المنتجة للـنفط           أدى 1960 عام    الليبية منذ  بتروليةنمو الأصول ال  ، إذ أن    اليوم

لإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق وتقـديم الخـدمات         اللازمة  موارد  ال وأتاح لها ،  التي تتمتع برؤوس أموال فائضة    

  . الاجتماعية

  

 بغية إعداد   2004يو  بناء على طلب من السلطات الليبية، قامت بعثة من البنك الدولي بزيارة ليبيا في يول                 -2

الأداء الاقتصادي الكلي، ومنـاخ الاسـتثمار،       : وقد ركزت البعثة على المجالات التالية     ". تقرير اقتصادي قُطري  "

 تمت إحالة مشروع    ،2004وفي نوفمبر   . وإصلاح المؤسسات العامة، والحماية الاجتماعية، وإدارة المالية العامة       

طات الليبية بحيث يعكس النتائج التي توصلت إليها البعثة وتقـديرات البعثـة             التقرير الاقتصادي القُطري إلى السل    

  . بالنسبة لخيارات الإصلاح على صعيد السياسات

  

 وكبيـر   ، برئاسـة مـدير إدارة المغـرب العربـي،          الدولي    قامت بعثة من البنك    2005 نوفمبروفي    -3

 لإجراء المناقشات المعنية بمتابعة ما      ليبياإلى  زيارة  بالاقتصاديين من مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،         

. ورد في التقرير والتعرف على مدى الاهتمام الليبي بالحصول على مساعدة إضافية من مجموعة البنك الـدولي                

وقد أعربت السلطات الليبية عموما عن تقديرها للتقرير الاقتصادي القطري والرسالة التي تضمنها والتوصـيات               

 من أجـل تحـديث بيانـات        2006وتم الاتفاق على قيام بعثة من البنك بزيارة ليبيا في مارس            .  إليها التي خلص 

وبناء على طلب السلطات، عرضت البعثة مقترحات لتقديم مساعدة إضافية          . التقرير وصياغته في صورته النهائية    

وتنظـر  . لمالي، والحماية الاجتماعيـة   في مجالات إدارة المالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، وإصلاح القطاع ا          

السلطات الليبية في الوقت الحالي في هذه المقترحات وفي الأدوات التي يمكن استخدامها للحصول على المساعدة                

  .من البنك الدولي

  

الثانيالملحق 
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  حصائيةالإقضايا ال: ليبيا

  
.  الرقابة الفعالة إجراءعلى قدرة خبراء الصندوق في كبير إلى حد تؤثر عيوبتعاني قاعدة البيانات الليبية من 

مواطن ضعف في الإجراءات المتعلقة بالمفاهيم وإعداد البيانات والتي يستند إليها ) 1: (ومن هذه العيوب ما يلي

 عدم) 3( وحداثتها؛ دوريتهاالبيانات وتغطية جوانب قصور في ) 2(جمع الإحصاءات في القطاعات المختلفة؛ 

 نظام لإبلاغ البيانات للصندوق، باستثناء البيانات النقدية، عدم وجود) 4(عات؛  القطابين مختلفاتساق البيانات 

.  تحديث قاعدة البيانات التشغيلية لدى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الفترات التي تتخلل البعثاتمن أجل

عاون فيما بين الهيئات،  أوجه ضعف مؤسسية محددة، لا سيما الافتقار إلى التبوجود هذه القضايا تزداد حدةو

وكثرة الهيئات ذات المسؤوليات غير الواضحة والمتداخلة في معظم الأحيان، والتعديلات المستمرة في توزيع 

  . المسؤوليات بين الهيئات المختلفة

  

بدراسة )  سبتمبر3- أغسطس27 يونيو و9-4 (2005عام بعثة إدارة الإحصاءات متعددة القطاعات في وقامت 

 بالمفاهيم وإعداد بيانات الحسابات القومية، ومؤشرات الأسعار، والتجارة الخارجية، والنقود المتعلقةات الإجراء

ووضعت التوصيات الرامية إلى إدخال التحسينات على هذه الأنظمة؛  لأعمال المصرفية، ومالية الحكومة؛وا

وقد أعدت البعثة خطة عمل قصيرة الأجل ". النظام العام لنشر البيانات"وحثت ليبيا على التعجيل بالمشاركة في 

  . لكي تقوم السلطات بتنفيذها

  

، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم حتى         حسب القطاع  عداد البيانات وإبلاغها  لإ الوضع الراهن    ة التالي الأقساموضح  تو

  .2005الآن، وتلخيص أهم التوصيات التي انتهت إليها بعثة إدارة الإحصاءات في عام 

  

  ت الحسابات القوميةإحصاءا

  عام حتى نهايةنشاط الاقتصاديلاتقدم في إعداد تقديرات إجمالي الناتج المحلي حسب نوع بعض التم تحقيق 

 هو ضعف نوعية البيانات ،غير أن ما يعرقل عملية الإعداد .1968 لعام نظام الحسابات القومية  بناء على2004

معلومات والفترات الطويلة التي يستغرقها الحصول على الن ارتفاع معدل دوران الموظفيونقص الموظفين و

كثير من أصبح  وإضافة إلى ذلك، . الهيئات الحكومية الأخرىبما في ذلك، المصادر المختلفةساسية من الأ

، تم إبلاغها إلى إدارة الإحصاءات في عام 2002فالبيانات السنوية حتى عام . غير مواكب للعصر المسوح

، ومع ذلك، لا تزال التقديرات غير متسقة تماما مع "الإحصاءات المالية الدولية "ي تقرير، ونشرت ف2004

  .2003وقد تم الانتهاء من إجراءات مسح جديد لقطاع الأسر في عام . مجموعات البيانات الأخرى

 الملحق الثالث
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تضمنت ما  إلى عدة توصيات 2005 انتهت بعثة إدارة الإحصاءات لعام ،ولتحسين إحصاءات الحسابات القومية

عداد ونشر الإحصاءات الرسمية وتنسيق برنامج العمل الإحصائي لإإنشاء جهاز إحصائي قومي ) 1(: يلي

يكون بمثابة لجنة للتنسيق بين الهيئات المعنية تتمتع بصلاحية قانونية إنشاء مجلس إحصائي قومي ) 2(القومي؛ 

ؤولية الحسابات القومية إلى الإدارة العامة نقل مس) 3(؛ للإشراف على إعداد إحصاءات الحسابات القومية

للإحصاء والتعداد التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق واستحداث عدد إضافي من الوظائف الدائمة يتراوح 

 وتحديد البيانات اللازمة لذلك؛ 1993نظام الحسابات القومية لعام تحديد أولويات تطبيق ) 4 (؛ وظائف10 و6بين 

ح وإجراء مس) 6(ين الاستبيانات المستخدمة في مسوح الصناعة التحويلية والتشييد وإطار المنشآت؛ تحس) 5(

تحسين ) 7(؛ أنشطة التشييد في القطاعين العام والخاص، والناتج الزراعي، ولأنشطة الخدمات الرئيسيةمنتظمة 

راج شركات الطيران الثلاث، وشركات إدعن طريق  (التقديرات المتعلقة بشركات بالنقل، والتخزين، والاتصالات

استبعاد الهامش الخاص بالسلع (، وبالنسبة للهامش التجاري )الشحن، وشركات الاتصالات، ضمن قطاع الخدمات

 ).  التي لا تمر عبر تجارة الجملة أو التجزئة

  لأسعارإحصاءات ا

حسب  (1993 – 1992سر للفترة قطاع الأمشتقة من مسح ميزانية أوزان ترجيحية  الحالي إلى مؤشراليستند 

 وما 2000عام  كسنة أساس وتُعد بياناته من 1999فيه سنة ستخدم  تُ،)1988توصية بعثة إدارة الإحصاءات لعام 

  .2003يجري حاليا استكمال مؤشر جديد يستند إلى مسح ميزانية قطاع الأسر لعام و. بعده

 بضرورة أن يتوخى معدو البيانات ما 2005اءات لعام ولتحسين إحصاءات الأسعار، أوصت بعثة إدارة الإحص

تغطية مؤشر أسعار المستهلك الجديد ليشمل مدينتي بنغازي وسبها إضافة إلى طرابلس؛ توسيع نطاق ) 1: (يلي

إدخال خدمات المساكن التي يقطنها لا سيما ب( المعايير الدولية بنظام التصنيف المستخدم منأكثر الاقتراب ) 2(

؛ موسمية والبنود الناقصة مؤقتاتعديل البنود ال) 3(؛ )لة ضمن سلة مؤشر أسعار المستهلكوالسلع المستعممالكوها 

استخدام ) 5( للتأكد من دقة تجميع البيانات؛ عديل توصيف كل البنود والتحديد الواضح للماركات وبلد المنشأت) 4(

وضع منهجية لإعداد ) 6(؛ خدمة في تقدير الإيجاراتعينة من الوحدات المؤجرة بدلا من البيانات الإدارية المست

  ).لحسابات القوميةالاستخدامه كمخفِّض لأسعار  (مؤشر لأسعار المنتجين
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  الإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية

" الإحصاءات المالية الدولية "تقرير لإدراجها في المقدمةلا تزال بعض أوجه القصور تشوب البيانات النقدية 
 انتهت بعثة إدارة ،ولتحسين الإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية.  ونوعيتهاتهاحداث  من تحسن درجةرغمبال

تعديل تصنيف المصرف الليبي الخارجي كمؤسسة مالية مقيمة ) 1: ( إلى التوصيات التالية2005الإحصاءات لعام 

تعديل تصنيف مصارف التنمية  )2( ي؛مسح النقدال شركات الإيداع الأخرى، وتضمينه في وإدراجه تحت

مسح ال في تضمينها شركات الإيداع الأخرى وتحتإدراجها ب ،إصدار خصوم إيداعيةفي  ، إذا بدأتالمتخصصة

 الشركات إدراجها تحتمقيمة وة مالية مؤسسك تصنيف الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تعديل) 3( ؛يالنقد

  من ،اكز المالية الاحتمالية، مثل تلك التي تنشأ عن إصدار خطابات الاعتماد استبعاد المر)4(؛ المالية الأخرى

وهو ما قام (ة بأثر رجعي بيانات النقديال تعديلالحسابات النقدية لمصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى، و

تياطي النفطي صندوق الاحللحكومة من معاملة الأموال المقدمة ) 5(؛ )مصرف ليبيا المركزي بتنفيذه بالفعل

)ORF ( لدى مصرف ليبيا المركزي باعتبارها مسحوبات من حساب الإيداع الحكوميوالمودعة الحكومي)  أو 

حساب احتياطي إعادة " بدلا من )السحب على المكشوف  في حالةسلفيات للحكومة/على أنها قروضتها معامل

إجراءات المحاسبة على أساس ب  والأخذ أسعار السوقاعتماد طريقة تقييم الأدوات المالية على أساس) 6(؛ "التقويم

 إعادة تقييم حيازات مصرف ليبيا المركزي من الذهب )7(؛  الأداة قيمةضافة الفائدة المستحقة إلىلإالاستحقاق 

تحديد كل الحسابات ذات الصلة بالصندوق في الميزانية ) 8(؛ النقدي حسب أسعار سوق الذهب في نهاية الفترة

) 9(؛  مع الاسترشاد في ذلك بتوجيهات إدارة المالية بصندوق النقد الدولي،لمصرف ليبيا المركزيالعمومية 

 بحيث تحتوي على تقسيمات واضحة للمراكز حسب العملة المقوم بها من أجل البنوك إبلاغإعداد استمارات /تعديل

    . للإحصاءات النقديةوحدةقطاع الطرف المقابل حسب المطلوب لإعداد استمارات الإبلاغ الموالأداة و

  بيانات المالية العامة

صمم لأغراض مجزءا وغير متوافق مع المعايير الدولية، إذ أنه م نظام معلومات المالية العامة في ليبيا لا يزال

الإبلاغ الإداري بموجب قانون مالية الحكومة وليس لتقديم معلومات إحصائية حديثة لأغراض التخطيط والتحليل 

  .صاديينالاقت

) 1: ( إلى عدة توصيات، منها ما يلي2005ولتحسين بيانات المالية العامة، انتهت بعثة إدارة الإحصاءات لعام 

توسيع النطاق ) 2(؛ اعتماد نظام مركزي يعهد إلى أمانة المالية بإدارة جميع حسابات ميزانية الحكومة المركزية

إعداد ) 3(؛ عمليات خارج الميزانية وعمليات الحكومات المحليةالذي تغطيه حسابات الحكومة المركزية بتضمين ال

بيانات وصفية لإحصاءات مالية الحكومة تتعلق بالمفاهيم والنطاق والتصنيفات وأساس القيد ومصادر البيانات 

حصاءات دليل إاعتماد ) 4(؛  وذلك لنشرها في الموقع الإلكتروني للنظام العام لنشر البيانات،والأساليب الإحصائية
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نشر بيانات المالية العامة نتاج و كإطار منهجي مترابط لإ الصادر عن الصندوق،،2001مالية الحكومة لعام 

قيد جميع الأصول والخصوم على أساس  وسوف يشجع هذا الأمر على . والسنويةالشهرية وربع السنوية

  .الاستحقاق وبالقيم السوقية

  بيانات ميزان المدفوعات 

وفقا للعرض الذي اشتملت عليه ، سنويةالبيانات الإبلاغ إدارة الإحصاءات ب 2000ات في عام استأنفت السلط

غة يشوبها بعض القصور الذي يرجع أساسا إلى غير أن البيانات المبلَّ. دليل ميزان المدفوعاتالطبعة الخامسة من 

عدم ) 3(كمصادر للبيانات الأولية؛ قدم المسوح المستخدمة ) 2(عدم وضوح المنهجية بشكل عام؛ ) 1: (ما يلي

العيوب المنهجية في ) 5(الافتقار إلى التغطية الشاملة للبيانات التجارية؛ ) 4(وجود تفاصيل عن عناصر البيانات؛ 

  . إعداد الحساب المالي

 )1: ( إلى التوصيات التالية2005 انتهت بعثة إدارة الإحصاءات لعام ،ولتحسين إحصاءات ميزان المدفوعات

لازمة  الجميع القطاعات المقيمة بإبلاغ البيانات اضطلاع تنص على إلزامية اقانون المصارف أحكامتضمين 

وأن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المفوضة قانونا بإعداد البيانات مع  ( إحصاءات ميزان المدفوعاتلإعداد

استحداث تنظيم ) 2(؛ .)، إلخهاك شرط السريةنت، ولاعدم الدقة في إبلاغ البياناتفرض عقوبات لعدم الامتثال، و

مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، لمصرف ليبيا المركزي  منتظمةعقد اجتماعات تنسيق على  مؤسسي ينص

، واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتنمية الوطنية، واللجان )مصلحة الجمارك (واللجنة الشعبية العامة للمالية

؛ القطاع الخارجيالمصدرية عن بيانات يمكنها توفير الئات الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص التي الهي/الشعبية

ية، بما في ذلك دورات صندوق النقد الدولي  التدريبعلى السعي للحصول على الفرص كبار الموظفين حث) 3(

ميزان المدفوعات على وضع برمجيات لإعداد إحصاءات ) 4(؛  في مجال إحصاءات ميزان المدفوعاتالتدريبية

والانتقال إلى نظام الإبلاغ الإلكتروني من الجهات " الطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعات"النسق المبين في 

  في إعداد تحقيق الاتساق) 1: (وإضافة إلى ذلك، تقدمت البعثة بعدد من المقترحات بغية تحقيق ما يلي. المبلغة

تطبيق معايير  من حيث الطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعاتتتفق مع لكي إحصاءات ميزان المدفوعات 

تحسين ) 2(، ونطاق التغطية، وغيرها؛ )سعر السوق(، والتقييم )مبدأ الاستحقاق(عدم الإقامة، وأسس القيد /الإقامة

التحويلات، ومسح بعدة سبل منها إجراء مسوح بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والخدمات ولبيانات المصدرية ا

 توسيع النطاق الذي تغطيه بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظة) 3(بشأن إنشاء سجل للأعمال؛ 

) 4(؛ إجراء حصر لشركات النفط التي تقع مقارها الرئيسية في الخارج والشركات خارج قطاع الهيدروكربوناتب

وشركات النفط التي  المصرف الليبي الخارجي جميع معاملاتن تضميبتوسيع النطاق الذي يغطيه حساب الدخل 

  .المفاهيم والتعاريف المقبولة دولياإعداد إحصاءات التجارة الخارجية باستخدام ) 5(؛  غير المقيمينتستخدم
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  جدول بالمؤشرات المتعارف عليها اللازمة لأغراض الرقابة: ليبيا
  )2006 فبراير 15حسب الوضع في (

  
  معدل تواتر

 النشر
  معدل تواتر

 الإبلاغ

  معدل تواتر

 البيانات

  

 تاريخ تلقيها

تاريخ آخر 

 مشاهدة

 

 أسعار الصرف 1/2006 1/2006 شهري شهري شهري

 1/موجودات ومطلوبات الاحتياطيات الدولية لدى السلطات النقدية 11/2005 1/2006 شهري شهري شهري

 القاعدة النقدية/طي النقديالاحتيا 2005/ 12 2/2006 شهري شهري شهري

 النقود بمعناها الواسع 2005/ 12 2/2006 شهري شهري شهري

 الميزانية العمومية للمصرف المركزي 2005/ 12 2/2006 شهري شهري شهري

 الميزانية العمومية الموحدة للجهاز المصرفي 2005/ 12 2/2006 شهري شهري شهري

 2/ر الفائدةأسعا 2005/ 12 2/2006 شهري شهري شهري

 مؤشر أسعار المستهلك 2005/ 12 2005/ 12 شهري شهري شهري

 4/ الحكومة العامة– 3/الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل 2005/ 12 2/2006 سنوي سنوي سنوي

  الحكومة المركزية-3/الإيرادات والنفقات والرصيد وعناصر التمويل 2005/ 12 2/2006 سنوي سنوي سنوي

 5/أرصدة الحكومة المركزية والدين المضمون من الحكومة المركزية 2005/ 12 2/2006 سنوي سنوي سنوي

 ميزان الحساب الجاري الخارجي 2004 2005/ 12 سنوي سنوي سنوي

 صادرات وواردات السلع والخدمات 2004 2005/ 12 سنوي سنوي سنوي

 لي الناتج القوميإجما/إجمالي الناتج المحلي 2004  سنوي سنوي سنوي

لا يوجد لا يوجد
 

 إجمالي الدين الخارجي 11/2000 11/2000 لا يوجد

  
  .تتضمن الموجودات الاحتياطية المرهونة أو الملتزم بها على أي نحو آخر وكذلك مراكز المشتقات الصافية 1/

  .ل، وأسعار أذون الخزانة، والسندات والأذون القائمة على السوق والمحددة رسميا، بما في ذلك أسعار الحسم، وأسعار سوق الما2/

  . التمويل الأجنبي والتمويل المصرفي المحلي والتمويل غير المصرفي المحلي3/

وحكومات الولايات والحكومات ) صناديق الموازنة والصناديق خارج الموازنة وصناديق الضمان الاجتماعي( تتألف الحكومة العامة من الحكومة المركزية 4/

  .ليةالمح

  . تتضمن تكوين العملات وآجال الاستحقاق5/
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  International Monetary Fund  ....نشرة معلومات معممة رقم

 19th Street, NW 700  للنشر الفوري
 Washington, D. C. 20431 USA 

  

  

  لدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة صندوق النقد ا

  مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  

 مشاورات المادة الرابعة مع الجماهيرية 2006 مارس 17اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 

  38.العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

 خلفية 

 بعد أكثر من عشر سنوات، قررت ليبيا إجراء 2004 و2003يا في عامي منذ رفع العقوبات الدولية عن ليب

وبالرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة . إصلاحات هيكلية شاملة والتعجيل بالتحول نحو اقتصاد السوق

 للتنوع، حيث في عملية تحرير الاقتصاد، فإن الاقتصاد الليبي لا يزال خاضعا إلى حد كبير لسيطرة الدولة ومفتقرا

من إجمالي % 2(تتركز في القطاع العام ثلاثة أرباع القوى العاملة، ولا تزال استثمارات القطاع الخاص ضئيلة 

 .، ويواصل القطاع النفطي هيمنته على الاقتصاد)الناتج المحلي

%) 31(ع أسعار النفط ، نتيجة لعدة أسباب أهمها ارتفا2004وكان أداء الاقتصاد الكلي الليبي مرضيا خلال عام 

%) 4.5(فحدث نمو ملحوظ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا ملحوظا %). 5.6(وزيادة الإنتاج النفطي 

وأسهمت التطورات المواتية في سوق النفط في زيادة فائض الحساب %). 2.2-(وانخفضت أسعار المستهلك 

                                                 
فيقوم فريق . بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، يجري الصندوق مناقشات ثنائية مع الأعضاء كل سنة في العادة 1

من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع معلومات اقتصادية ومالية عنه، وإجراء مناقشات مع المسؤولين حول السياسات 

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يقوم فريق الخبراء بإعداد تقرير يشكل الأساس الذي يعتمد عليه المجلس . طورات الاقتصادية فيهوالت

وعند اختتام المناقشة، يلخص المدير العام، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، آراء المديرين التنفيذيين ثم يحال هذا . التنفيذي في مناقشته

  .لسلطات الوطنيةالملخص إلى ا

 صنـدوق النقــد الدولـي
 

  نشرة معلومات معممة

 إدارة 
العلاقات 
 الخارجية



56 

56  

أما إجمالي الاحتياطيات الدولية . إجمالي الناتج المحليمن % 24الجاري الخارجي زيادة كبيرة، حتى بلغ قرابة 

 .2005 شهرا من الواردات المتوقعة في عام 24فقد ارتفع إلى قرابة 

من إجمالي % 33.5واستمر موقف المالية العامة التوسعي، حيث شهدت الميزانية غير النفطية عجزا كبيرا بلغ 

من % 17.5دى إلى زيادة فائض الميزانية الكلي حتى وصل إلى  أ،غير أن ارتفاع أسعار النفط. الناتج المحلي

أما الإيرادات غير النفطية فقد زادت بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي، . إجمالي الناتج المحلي

بفضل فعالية عمليات التحصيل التي تقوم بها مصلحة الجمارك مع زيادة الواردات وإجراء بعض التحسينات في 

 نظرا ،من إجمالي الناتج المحلي% 0.5وقد انخفض مجموع الإنفاق وصافي الإقراض بواقع . إدارة الإيرادات

، التي ترجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات العامة، )من إجمالي الناتج المحلي% 8(لأن طفرة النفقات الرأسمالية 

 . خارج الميزانيةتم تعويضها وتجاوزها نتيجة للهبوط الحاد في النفقات الجارية

ومع تحسن موقف الحكومة المالي، بلغ مركزها الدائن %. 9.2وقد ازداد عرض النقود بمعناها الواسع بنسبة 

وانخفض الائتمان الكلي المقدم إلى الاقتصاد . من إجمالي الناتج المحلي% 50الصافي تجاه القطاع المصرفي نحو 

حكومة بإعادة شراء ديون المؤسسات العامة لدى البنوك، والزيادة ، مما يعكس أسبابا أهمها اضطلاع ال%1بنسبة 

 .المحدودة في حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص

فبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي . 2005وظل أداء الاقتصاد الكلي محتفظا بقوته النسبية في عام 

س السنوات السابقة، تشير التقديرات إلى تحقق النمو وعلى عك%). 2.5(، وظل معدل التضخم منخفضا 3.5%

ففي الوقت الذي اقتصر فيه نمو النشاط الاقتصادي على %). 4.5(في الاقتصاد غير النفطي بصفة أساسية 

في قطاع النفط، نتيجة لقصور الطاقة الإنتاجية، كان انتعاش النشاط في القطاع غير النفطي نتيجة أساسية % 1.5

؛ %)7( فقد تضمنت التجارة والفنادق والنقل ،أما أهم القطاعات التي سجلت نموا قويا. اق الحكوميلزيادة الإنف

سجل قطاع %) 2.5(وبينما ظلت المكاسب المحرزة في قطاع الزراعة متواضعة %). 5(والتشييد والخدمات 

 %).1.8(الصناعات التحويلية معدل نمو موجب لأول مرة منذ خمس سنوات 

من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة قوة % 32.5نات الأولية إلى وصول فائض المالية العامة الكلي إلى وتشير البيا

غير أن ). من حيث  إجمالي الناتج المحلي(وانخفاض الإنفاق ) من إجمالي الناتج المحلي% 68(الإيرادات النفطية 

ا، لأسباب أهمها عدم تحويل مصرف ليبيا تقريب% 15التقديرات تشير إلى هبوط الإيرادات غير النفطية بواقع 

لها ؛ وانخفاض الإيرادات التي تحص"صندوق الاحتياطي النفطي"المركزي مبالغ الفائدة المستحقة على أرصدة 

مصلحة الجمارك والحكومات المحلية، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى الآثار الجانبية لقانون الضرائب الجديد 

من إجمالي الناتج % 35وعلى الإجمال، اتسع عجز الميزانية غير النفطية حتى بلغ . خيرةوالتعريفات الجمركية الأ

 .المحلي
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فشهدت النقود وأشباه النقود %). 29( فقد تميزت بقوة نمو النقود بمعناها الواسع ، في ليبياأما التطورات النقدية

 عودة الاقتصاد الليبي إلى الطابع كذلك تعكس هذه التطورات. على التوالي% 20و% 33نموا ملحوظا بواقع 

النقدي تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وزيادة ثقة الجمهور بعد رفع العقوبات، والارتفاع الحاد في 

ومع استمرار تحسن موقف الحكومة المالي، وصل %). 23(حجم الائتمان المصرفي المقدم إلى المؤسسات العامة 

وبالرغم من النمو المتواضع . من إجمالي الناتج المحلي% 70 تجاه القطاع المصرفي إلى مركزها الدائن الصافي

، فقد قامت الحكومة بتلبية معظم احتياجات القطاع %)3نحو (في حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص 

 .الخاص الائتمانية من خلال البنوك المتخصصة

من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يرجع إلى % 41ساب الجاري إلى وعلى الصعيد الخارجي، ارتفع فائض الح

.  مليار دولار أمريكي29حتى بلغت % 48عدة أسباب أهمها قوة صادرات الهيدروكربونات التي ازدادت بواقع 

.  مليار دولار أمريكي، تدعمها زيادة الطلب المحلي11حتى بلغت قرابة % 24وسجلت الواردات نموا بنسبة 

 .2006 شهرا من الواردات المتوقعة لعام 32وجه العموم، ازداد إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي وعلى 

فقد قامت  .، واصلت السلطات الليبية العمل على تنفيذ تدابير للإصلاح والانفتاح الاقتصادي2005وفي عام 

جية عن طريق تقليص القائمة السلبية بتبسيط التعريفة الجمركية، وخففت القيود على التجارة الخارالحكومة 

وبالرغم من أن جدول التعريفة الجمركية الجديد لا يتضمن سوى معدلين .  بندا17 بندا إلى 31للواردات من 

، فإن جميع السلع المستوردة تخضع حاليا لرسم خدمة )لجميع المنتجات الأخرى% لمنتجات التبغ وصفر% 10(

للسلع المستوردة وانخفضت % 50-25ت ضريبة الإنتاج والاستهلاك إلى وفي نفس الوقت، ارتفع%. 4بنسبة 

كذلك أنشأت الحكومة صندوقا للاستثمار يتولى إدارة جزء من إيرادات النفط . للسلع المنتجة محليا% 2إلى 

 .الحكومية

صرف ليبيا قانون مصرفي جديد يعزز استقلالية م) 1: (وفي المجال النقدي والمصرفي، أقرت السلطات الليبية

واعتبارا من . قانون لمكافحة غسل الأموال) 2(المركزي ويمنحه سلطة السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في ليبيا؛ 

، منحت البنوك الليبية استقلالية في تحديد أسعار الفائدة على الودائع، وتحديدها على 2005شهر أغسطس 

وقد باشر %). 4الذي يبلغ حاليا (عر الخصم السائد  نقطة أساس على س250القروض ضمن نطاق يزيد بمقدار 

 .وإعادة رسملة ثلاثة بنوك تجارية أخرى" بنك صحارى"المصرف المركزي أيضا عملية خصخصة 

وعلى . وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية، تم إحراز تقدم كبير في تبسيط إجراءات التقدم بطلبات مزاولة الأعمال

 يوما للموافقة 30، ووضع حد أقصى مدته )one-stop window" (النافذة الواحدة "وجه التحديد، بدأ تفعيل مبدأ

وقد تم توسيع . على الطلبات، مع التزام الإدارة الحكومية بالإشعار عن رفض أي طلب من خلال كاتب العدل

ت النفط  لكي يشمل الأنشطة المتممة للإنتاج في قطاعا،نطاق أنشطة برنامج الخصخصة والاستثمار الأجنبي
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 حتى يمكن ،كذلك تم السماح بإقامة مشروعات مشتركة بين مستثمرين ليبيين وأجانب. والصحة والنقل والتأمين

 216وعلى وجه العموم، يوجد إجمالا .  بشأن الاستثمار المحلي5الإفادة من الحوافز التي يوفرها القانون رقم 

 . مؤسسة عامة صغيرة66قد بيعت حتى الآن و.  من المقرر تصفيتها144مؤسسة عامة مقرر خصخصتها و

 تمت تسوية 2005-2004ففي . وقد اتخذت ليبيا خطوات نحو تطبيع علاقاتها مع الجهات الدائنة الخارجية

ولا تزال المناقشات . الاستحقاقات المتنازع بشأنها مع الجهات الدائنة في كل من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة

 .هات الدائنة الأجنبية الأخرىجارية مع بعض الج

، أعدت خطة خاصة بها ")هيبيك("مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  فيوبعد أن سحبت ليبيا مشاركتها 

وتم التوصل إلى اتفاقات مع عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون منها أوغندا وتنزانيا . لتخفيف أعباء الديون

 .لمفاوضات جارية مع نيكاراغواوبنن، بينما لا تزال ا
 

  تقييم المجلس التنفيذي
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  2004-2000ساسية، الأمالية القتصادية والامؤشرات ال :ليبيا

  )خاصةوحدة حقوق سحب  مليون 1 123.7= الحصة (

  )2004( مليون 5.67: السكان

  )2004( دولار أمريكي 5.271: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

  
  أولية          

  2001  2002  2003  2004  2005  

  )% ات السنويةالتغير(  

  الدخل القومي والأسعار

  إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  

    إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لغير الهيدروكربونات 

   المستهلكأسعارمؤشر   تضخم 

  
4.5  
6.8  

-8.8  

  
3.3  
4.7  

-9.9  

  
9.1  
2.2  

-2.1  

  
4.6  
4.1  

-2.2  

  
3.5  
4.6  
2.5  

  )من إجمالي الناتج المحلي %(  

  الحكومة المركزيةمالية 

  يراداتالإ  

    الإنفاق وصافي الإقراض

  2 /   الخطأ والسهو

  الكلي المالية العامة  ميزان  

  )-عجز ( غير الهيدروكربونات ميزان  

  
43.1  
44.3  

-2.5  
1.2  

-27.9  

  
51.4  
41.2  

5.0  
5.2  

-35.1  

  
54.4  
44.6  

-4.4  
14.2  

-33.1  

  
59.1  
44.0  

-2.4  
17.5  

-33.6  

  
73.0  
41.2  

-0.7  
32.6  

-35.3  

  )، ما لم يذكر خلاف ذلك%ات السنوية التغير(  

  المؤشرات النقدية 

   بمعناها الواسعالنقود  

  )%الودائع لمدة سنة،  (الفائدة على الودائعر اسع  أ

  
11.1  

5.5  

  
10.9  

5.5  

  
8.1  
5.5  

  
9.2  
4.5  

  
28.6  

4.5  

  )ريكية، ما لم يذكر خلاف ذلكالدولارات الأممليارات ب(  

  القطاع الخارجي

   السلعية صادرات  ال

   السلعية واردات  ال

   الحساب الجاريميزان  

  ) من إجمالي الناتج المحلي%(    

  إجمالي الاحتياطيات الرسمية   

  )تاليةفي السنة الواردات ال  شهوربما يعادل(    

  
10.9  

4.8  
4.1  

13.8  
14.1  
19.0  

  
9.7  
7.4  
0.6  
2.9  

15.0  
20.5  

  
14.5  

7.2  
5.0  

21.5  
19.5  
21.9  

  
20.6  

8.8  
7.3  

24.2  
25.6  
23.9  

  
30.1  
10.9  
16.0  
40.8  
39.3  
31.5  

  . النقد الدولي وتقديرات خبراء صندوق؛السلطات الليبية: دراالمص
  .غير المرصودة في بيانات المالية العامة المتاحة) الصافية( تتوافق مع عمليات المالية العامة 2/

  




